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1. تمهيد:
	سعت معظم النظریات الاقتصادیة إلى إیجاد نظام نقدي فعال لتسوية المبادلات، بما يقتضيه ذلك من تطوير النقود من شكلها الورقي لتصل إلى شكلها الرقمي المعاصر، مما أدى إلى تحول جذري في العمل المصرفي تمثل بظهور الصیرفة الإلكترونیة، التي شهدت انتشارا عالميا في السنوات الأخيرة، فاتحة المجال لبروز تحديات جديدة على كافة مستويات إدارة النشاط الاقتصادی، وفي مقدمتها السیاسة النقدية.
	وتعد السیاسة النقدیة بمثابة حجر الزاویة في بناء السیاسة الاقتصادیة الكلیة، بما لها من تأثیر على حالة الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي، انكماشا أو توسعا. فتدخل الدولة للتحكم في اقتصادها، یكون من خلال هذه السیاسة التي یخطط لها البنك المركزي، ويراقبها ويتحكم فیها. وبذا، تعد إدارة السیاسة النقدیة في ظل انتشار الصیرفة الإلكترونیة، من أهم الجوانب التي تثیر دراسات الاقتصادیین والسلطات النقدیة والمصرفیة.
	ولأنه من الضروري مواكبة مستجدات البیئة المصرفیة المعاصرة والتي تتطور باستمرار، فقد أصبح لزاما على الدول النامیة على إیجاد السبل الكفیلة لتطبیق هذه الخدمات لدى أجهزتها المصرفیة والتي أصبحت مرتبطة بنظيرتها العالمیة.
	وقد أدركت بلادنا ضرورة الارتقاء بنظامها المصرفي إلى مستوى تلك التطورات، وبالتالي ضرورة تحدیث أنظمة الصیرفة التي لا تعاني فقط من تأخر التحاقها بالعصر الرقمي، بل وتعاني أیضا من رفض غالبية المجتمع للتعامل بالوسائل الحدیثة، مما يجعل الأولویة للسیولة النقدیة في تسوية المعاملات المختلفة.

2. إشكالية البحث:
		تعد متابعة مستجدات موضوع السیاسة النقدیة ، وبخاصة عند ربطها بالصیرفة الإلكترونیة موضوعا حدیثا وبالغ الأهمية. وهنا تبرز ملامح إشكالیة البحث والتي یمكن صیاغتها على النحو التالي:
· ما مدى فعالیة السیاسة النقدیة في ظل خدمات الصیرفة الإلكترونیة في كل من فرنسا والجزائر ؟

		وللإجابة على الإشكالیة المطروحة، يمكن الاستعانة بالأسئلة الفرعیة التالیة: 
- ما هی أسالیب البنك المركزي في إدارة السیاسة النقدیة ؟
- ما الفرق بین الصیرفة الإلكترونیة والصیرفة التقلیدیة؟
- في ظل النقود الإلكترونیة كیف یتعامل البنك المركزي مع إدارة أهداف السیاسة النقدیة ؟
- فیما تبرز أهم العوامل التي أدت بالنظام المصرفي الجزائري إلى تبني الصیرفة الإلكترونیة؟
- فیما يتمثل واقع وآفاق اعتماد الصیرفة الإلكترونیة في كل من فرنسا والجزائر ؟

3. فرضیات الدراسة:
     للإجابة على الأسئلة السابقة، يمكن الاستعانة بالفرضيات التالية:
- الفرضية الأولى: تعد أدوات السیاسة النقدیة قنوات لتدخل البنك المركزي في الاقتصاد المحلي، سواء كانت هذه الأدوات كمیة أو كیفیة.
- الفرضية الثانية: من شأن التوسع في استخدام خدمات الصیرفة الإلكترونیة أن یقلص دور البنك المركزي في إصداره للنقد، دون تهديد دوره في إدارة السیاسة النقدیة. 
- الفرضية الثالثة: لا تزال الصیرفة الإلكترونیة في بداياتها الأولى في النظام المصرفي الجزائري لعوامل موضوعية، عكس نظيره الفرنسي السباق في هذا المجال.

4-أهمية الموضوع:
	تبرز أهمیة اختیارنا لهذا الموضوع في النقاط التالية:
· في ظل الظروف التي تمر بها الاقتصادیات النامیة والمتقدمة على حد سواء، والتي تزداد في ظل الانفتاح والتحریر المصرفي فهذا الموضوع یستدعي الاهتمام والمتابعة.
· مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى المبادلات الاقتصادیة وكل ما یتعلق بالنظام المصرفي.
· متابعة سیر السیاسة النقدیة في كل من الجزائر وفرنسا أمام شیوع التداول بأسالیب إلكترونیة حدیثة.
· الوقوف على طبیعة هذا النوع من الخدمات المصرفیة الحدیثة وإبراز مزایاها ومساوئها في الجزائر. 


5. أسباب اختيار الموضوع:
	يعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى جملة من الأسباب، أهمها:
· متابعة مستجدات الاقتصاد العالمي، والمتعلقة بالجزائر خصوصًا خاصة أنه في صميم اختصاصنا.
· دراسة الواقع الذي أملته التطورات التكنولوجية والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة المحیطة بالنسبة للنقود الإلكترونیة ووسائل الدفع الإلكترونیة، ما یستوجب دراستها والتعرف علیها بشكل أدق، وذلك لما لها من تأثیرات وتغییرات جذریة في مختلف التعاملات
· لنقص الدراسات المتعلقة بالنقود والسیاسة النقدیة النظریة والتطبیقیة واسقاطها على واقع الحیاة الاقتصادیة في الجزائر مقارنة مع غیرها من الاقتصادیات مع أخذ الاقتصاد الفرنسي كوجه مقارنة. 

6. أهداف الدراسة:
	ترمي هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأهداف، نذكر منها:
· تحدید كل الإجراءات القانونیة والتشریعیة الخاصة بالتعامل بخدمات الصیرفة الإلكترونیة والوقوف على أهم العراقیل والتحدیات التي تواجهها؛
· محاولة تحدید مفهوم دقیق وواضح للصیرفة الإلكترونیة والسیاسة النقدیة وتحلیل العلاقة القائمة بین السیاسة النقدیة والنقود الإلكترونیة؛
· استخراج أوجه الشبه والاختلاف بین الاقتصادين الجزائري والفرنسي وذلك بمحاولة فهم السیاسة النقدیة في الجزائر ومقارنتها بالسیاسة النقدیة الفرنسیة.
· تشخیص المنظومة المصرفیة الجزائرية من حیث فرص اندماجها في الاقتصاد العالم والتحدیات التي تواجهه والوقوف على أبرز معالم النظام المصرفي الجزائري.

7. منهجية الدراسة.
      للإجابة عن الأسئلة المطروحة في الإشكالية، سيتم الاعتماد في هذه الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي لمختلف البيانات المستقاة من الكتب والمجلات المتوفرة، كما سيتم الاعتماد على الأعمال العلمية المنجزة من طرف باحثين متخصصين وتلك الصادرة عن مؤسسات متخصصة، وسيتم الاستعانة بالمواقع الرسمية على شبكة الانترنت.
8. هيكــــل الدراسة.
      لتجسيد موضوع البحث، فستتم معالجته في ثلاث فصول، يستعرض الأول منها " الإطار النظري للسياسة النقدية "، وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث تم من خلالها تعريف السياسة النقدية وأهدافها وأدواتها وعلاقتها بالسياسات الأخرى.
      ويتناول الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان " خدمات الصيرفة الإلكترونية وتأثيرها على إدارة السياسة النقدية " في المبحث الأول ماهیة الصیرفة الإلكترونیة وتطورها وخصائصها وعوامل نجاحها ، كما تضمن هذا الفصل قنوات توزيع الخدمات المصرفية الإلكترونیة في المبحث الثاني، كما تطرقنا إلى آثار الصيرفة الإلكترونية على إدارة السياسة النقدية وذلك في المبحث الثالث.
      أما الفصل الثالث فقد خصص لعرض فعالية السياسة النقدية الفرنسية في ظل الصيرفة الإلكترونية ، وقد تضمن المبحث الثاني : سيرورة السياسة النقدية في الجزائر قبل وبعد الصيرفة الإلكترونية ، كما تطرق هذا الفصل إلى عرض تجربة البنك المركزي الجزائري والفرنسي في إدارة السياسة النقدية وذلك في المبحث الثالث.
9. صعوبات الدراسة:
      واجه الباحثين صعوبات كبيرة في الحصول على المعلومات والإحصائيات الدقيقة لإستكمال معطيات هذه الدراسة، إضافة إلى قلة المراجع.
المقدمة العامة 

‌د


 (
الفصل الأول: 
الإطار النظري للسياسة النقدية
)

مقدمة الفصل
إن التطور المستمر للمتغیرات الاقتصادیة أدى إلى تطور الأفكار للسیاسات النقدیة ، فلقد ظهر الاهتمام جلیا بالسیاسة النقدیة أثناء الأزمات النقدیة وهذا بعد التطور المستمر للمتغیرات الاقتصادیة الذي أدى إلى تطور الأفكار للسیاسات النقدیة ، فظهرت ممارسات السیاسة النقدیة بصورة واضحة عندما  تطورت البنوك المركزیة وازداد تخصصها.
يعتبر أهم جزء من أجزاء السیاسة الاقتصادیة هي السیاسة النقدیة والأدل على ذلك هو تأثیر النقود على باقي المتغيرات الاقتصادیة الأخرى، فضلا عن مهماتها في تحقیق مجمل أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة، وذلك من خلال دعم عملیة التنمیة وتحقیق معدل نمو مرتفع ومستقر من خلال استخدام الأدوات المتاحة للسلطة النقدیة، ولا تستطیع السیاسة النقدیة لوحدها حل الإختلالات الاقتصادیة وخاصة محاربة التضخم، إذ لابد من تضامن الأجزاء الأخرى للسیاسة الاقتصادیة وفي مقدمتها السیاسة المالیة، وهنا نستنتج انه توجد علاقة بین هذه السیاسات وهذا ما أكدته التجارب العلمیة والعملیة العدیدة في الكثیر من الأزمات التي حدثت في الدول الصناعیة الكبرى على أهمیة هذا الترابط، لكون الإجراءات المالیة والاقتصادیة تنعكس أثارها على السیاسة النقدیة، كما أن الإجراءات النقدیة تنعكس أثارها على السیاسة المالیة والاقتصادیة.
وعلیه قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : ماهية السياسة النقدية وأهدافها
المبحث الثاني : أدوات السياسة النقدية
المبحث الثالث : علاقة السياسة النقدية بالسياسات الأخرى



 





المبحث الأول: ماهية السياسة النقدية و أهدافها 
	للسیاسة النقدیة أهدافها الخاصة التي تمیزها عن غیرها من السیاسات الأخرى وتعتبر السیاسة النقدیة إحدى أهم مجالات السیاسة الاقتصادیة.
المطلب الأول: ماهیة السیاسة
یقتضي تعریف السیاسة النقدیة تناول مفهوم السیاسة أولا ثم المفهوم المركب الذي تتكون منه.
تعریف السیاسة النقدیة
	لقد تعددت تعاریف السیاسة النقدیة فقد عرفت على أنها:« الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات  النقدیة من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدي بما یتماشى وحاجة المتعاملین الاقتصادیین[footnoteRef:2]. «  [2:  - بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ، 2004 ، ص. 112] 

	كما تعرّف على أنها: « مجموعة الإجراءات والأحكام التي تتبعها الدولة بغرض التأثیر والرقابة على  الائتمان بما یتفق وتحقیق مجموعة أهداف السیاسة الاقتصادیة    «[footnoteRef:3]  [3: - عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 2003 ، ص 53] 

        والسیاسة النقدیة هي عبارة « عن الإستراتیجیة المثلى أو دلیل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدیة من أجل المشاركة الفعالة في توجیه مسار الوحدات الاقتصادیة القومیة نحو تحقیق النمو الذاتي المتوازن عن طریق زیادة الناتج القومي حتى تتفادى الضغط على الأرصدة النقدیة للدولة[footnoteRef:4] «  [4: - فرید مصطفى وسهیر محمد السید حسن، السیاسة النقدیة والبعد الدولي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة، مصر، 2000 ، ص 39] 

      وهناك تعریف شامل للسیاسة النقدیة الذي قدمه الاقتصادي Einzig وهو « أن السیاسة النقدیة تشمل جمیع القرارات والإجراءات النقدیة بصرف النظر عما إذا كانت أهدافها نقدیة أو غایر نقدیة، وكذلك جمیع  الإجراءات غیر النقدیة التي تهدف إلى التأثیر في النظام النقدي[footnoteRef:5].«  [5:  - عطیة عبد الواحد، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، التوزیع العادل للدخول في التنمیة الاجتماعیة، ضبط التضخم، دار النهضة. العربیة، مصر، 1993 ، ص 16] 


وجمیع التعاریف السابقة تدخل ضمن المعنى الضیق للسیاسة النقدیة. أما السیاسة النقدیة بمعناها الواسع فتشمل على « جمیع التنظیمات النقدیة والصیرفة لما لها من دور مؤثر في مراقبة حجم النقد المتیسر في النظام الإقتصادي. بهذا المعنى فإنها تشتمل على جمیع الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة والبنك المركزي والخزینة بقصد التأثیر على مقدار وتوفیر وإستعمال النقد والإئتمان وكذلك الإقتراض الحكومي أي حجم وتركیب الدین الحكومي. وهكذا فإن مهمة السیاسة النقدیة لا تقف عند حدود الرقابة على حجم العملة المصدرة وعرض وإستخدام الإئتمان الصیرفي، بل تمتد لتشكل أیضا السیاسة الإقتراضیة للقطاع الحكومي،لما لهذه الأخیرة من إنعكاسات  واضحة على عرض النقد«[footnoteRef:6].  [6:  - حسین فھمي كامل، أدوات السیاسة النقدیة التي تستخدمها البنوك المركزیة في اقتصاد إسلامي، المعھد الإسلامي للبحوث و التدریب، بحث رقم :63  جدة، السعودیة، 2006 ، ص رقم13 على الموقع الإلكتروني http://www.4shared.com/get/EDx7Ba3f/_________.html: .2013/04/23 ] 

وبالتالي یمكن تحدید مفهوم السیاسة النقدیة في أنها تلك السیاسة التي یكون مجالها عرض النقود وما یؤثر فیها من حیث كمیتها وسرعة دورانها والتأثیر في حجم الائتمان الممنوح وشروطه والنتائج الناجمة عنه من حیث ما یسمى بخلق النقود إذن فسیاسة البنك المركزي تعمل في هذا الإطار الذي یتضمن كمیة النقود زیادة و نقصا، وتشجیع الإئتمان لزیادة خلق النقود أو العكس من خلال أدوات مشهورة یمارسها البنك المركزي[footnoteRef:7]«.. [7:  - http://cubba.yoo7.com/t752-topic 23/01/2012] 

	ومن خلال التعریفات السابقة فإن أي تعریف شامل وكاف للسیاسة النقدیة لابد أن یضم مجموعة من العناصر الهامة وهي:
1.الإجراءات والأعمال التي تقوم بها السلطات النقدیة.
 2. تستعمل الإجراءات للتأثیر على المتغیرات النقدیة وبالتأثیر في سلوك الأعوان المصرفیة وغیر المصرفیة.
3.تحقیق أهداف تحددها السلطات النقدیة.
المطلب الثاني: تطور السیاسة النقدیة
   	 لقد تطور مفهوم السیاسة النقدیة بتطور الأفكار والنظریات الاقتصادیة عبر المراحل الزمنیة المتعاقبة[footnoteRef:8]، والتي كانت الأحداث الاقتصادیة هي المحرك لها، فقد كان التضخم الذي انتشر في اسبانیا وفرنسا في القرن السادس عشر سببا في ظهور أبحاث عن السیاسة النقدیة ،بالإضافة إلى المشاكل المالیة في بریطانیا والتضارب بین النقود الورقیة والمعدنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة في نهایة القرن التاسع عشر فإن التضخم والمشاكل  العشرین أصبحت دراسة السیاسة النقدیة جزءا لا یتجزأ من السیاسة الاقتصادیة للدولة[footnoteRef:9]،النقدیة الأخرى من العوامل الهامة التي أدت إلى ظهور الدراسة المنتظمة لمسائل السیاسة النقدیة،وفي القرن وبصورة عامة یمكن تلخیص مراحل تطور دراسة السیاسة النقدیة فیما یلي:  [8:  - ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف والنظریة النقدیة، دار زهران للنشر والتوزیع، مصر، 1999 ، ص 427]  [9:  - صالح مفتاح، السیاسة النقدیة والمعلومات اللازمة ل وضعیها وعلاقتها بالسیاسات الأخرى، ورقة عمل مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول السیاسات الاقتصادیة، واقع وآفاق، جامعة تلمسان، یومي 29 و 30 نوفمبر 2004 ، ص 2] 

أولا: المرحلة الأولى (بین الحریة الإقتصادیة وتدخل الدولة) [footnoteRef:10] [10:  - مصطفى سلمان و حسام داود، مبادئ الإقتصاد الكلي، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، الأردن، 2000 ،ص. 240] 

في ظل الفكر الإقتصادي الكلاسیكي كان الهدف الأساسي الذي تسعى إلیه السلطات النقدیة یتمثل في المحافظة على ثبات المستوى العام للأسعار، وذلك بالربط بین كمیة النقود المعروضة وبین كمیة السلع والخدمات المتاحة في السوق، وبموجب ذلك فإن المستوى العام للأسعار یتأثر فقط بالتغیرات في كمیة النقود المعروضة، وإن التوسع النقدي سیقود إلى التضخم التراكمي باعتبار أن سلوك الوحدات الاقتصادیة سیتكیف تلقائیا مع توقعات استمرار التضخم، وفي ظل عدم مرونة الجهاز الإنتاجي في زیادة حجم الإنتاج كون هذا الأخیر عند مستوى التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة بحسب ما افترضه الكلاسیك. 
ثانيا: المرحلة الثانیة (السیاسة الكینزیة الجدیدة)
إن تدخل الدولة من خلال السیاسة النقدیة، أو السیاسة الاقتصادیة بوجه عام، كان محدود النطاق فكان سیر الاقتصاد یخضع لآلیة الأسعار وقانون المنافذ لساي، وقد كان من الممكن استمرار هذا الوضع لولا أنه اصطدم بحدوث أزمة كبرى أصبحت عالمیة بعد أن بدأت في سوق street-Wall في 24 أكتوبر 1929 فتراجعت أهمیة التحلیل الكلاسیكي بسبب عجز هذه النظریة (الكلاسیكیة) عن معاجلة هذه الأزمة بفعالیة،وعلى الرغم من محاولات الاقتصادیین النیوكلاسیك تقدیم تفسیرات ترتكز على نطاق السوق (ما یسمى بحصیلة  النیوكلاسیك (إلا أنها لم تصل إلى الأهداف المرجوة[footnoteRef:11]،فظهرت بعد ذلك إلى حیز الوجود النظریة الكینزیة التي تولت تشخیص هذه الأزمة و وضع الحلول المناسبة لمعاجلتها. [11:  - رحیم حسین، النقد والسیاسة النقدیة في إطار الفكرین الإسلامي والغربي، دار المناهج للنشر والتوزیع الأردن، 2006 ، ص. 128] 

  ثالثا: المرحلة الثالثة (الجدل الكینزي – النقدي)
احتدم الجدل بین أنصار كل من السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة خاصة بعد ظهور نواقص كل منها،فأصبح كل فریق یعتقد أن سیاسته هي التي یمكنها أن تحقق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع ، وهكذا عاد  الفكر الاقتصادي مرة أخرى إلى الخلف، وقد أدى تعصب كل من الفر یقین لسیاسة معینة، إلى بروز فریق ثالث بزعامة الاقتصادي الأمریكي "والتر هیلر" الذي یرى أن التعصب لسیاسة مالیة أو نقدیة لیس له مبرر لأن استخدام إحداهما بمفردها لا یغني عن ضرورة استخدام الأخرى، فكلاهما أصل ولا تقل أهمیة أي منها عن الأخرى في العمل للخروج من الأزمات الاقتصادیة وتحقیق الاستقرار الاقتصادي ولكل منها فعالیتها في الظرف  الاقتصادي السائد المناسب لها. [footnoteRef:12] [12:  -صالح مفتاح، السیاسة النقدیة والمعلومات اللازمة لوضعیها وعلاقتها بالسیاسات الأخرى، مرجع سابق، ص3-4] 

المطلب الثالث: أهداف السیاسة النقدیة
یتفق الكثیر من الاقتصادیین على أنه یجب إتباع إستراتیجیة معینة للوصول إلى الأهداف التي ترمي إلیها السیاسة النقدیة، والمتمثلة في الاستقرار العام للأسعار، والبطالة المنخفضة ونمو اقتصادي مقبول،واستقرار قیمة العملة في السوق الدولیة، وهي تعتبر كأهداف عامة للسیاسة النقدیة، ولا تتحقق هذه الأهداف العامة إلا بإصابة الأهداف الأولیة (التشغیلیة) التي تؤثر على الأهداف الوسیطة، والتي بدورها تؤثر في الأهداف النهائیة (العامة) ویمكن حصر الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها السیاسة النقدیة فیما یلي:
أولا: الأهداف النهائیة
إن الهدف العام للسیاسة النقدیة هو نفسه هدف السیاسة الاقتصادیة وهو الحفاظ على الأوضاع النقدیة والائتمانیة الملائمة، في ظل اقتصاد سلیم  وتتمثل الأهداف النهائیة للسیاسة النقدیة في[footnoteRef:13]: [13:  - بابا عبد القادر، السیاسة النقدیة في الجزائر بین الأداء و الفعالیة، ص. 2، على الموقع الإلكتروني:.2013/02/13 http://www.4shared.com/get/7N5cZMuR/___.html] 

· تحقیق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ،
· العمالة الكاملة،
· تحقیق معدل عال من النمو،
· توازن میزان المدفوعات.
ثانيا: الأهداف الوسیطة
تحاول السلطات النقدیة تحقیق الأهداف النهائیة من خلال التأثیر على متغیرات وسیطة، وهذا لعدم قدرة السلطات النقدیة على التأثیر المباشر في الأهداف النهائیة، مثلا على الناتج المحلي الخام ومكوناته،ولهذا
تحاول التأثیر على متغیرات تؤثر على الناتج المحلي الخام. [footnoteRef:14] والأهداف الوسیطة هي عبارة عن متغیرات نقدیة یمكن عن طریق مراقبتها وإدارتها الوصول إلى تحقیق  الأهداف النهائیة[footnoteRef:15]،  بشرط أن تكون هناك[footnoteRef:16]:  [14:  - عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص 54]  [15:  - وسام ملاك ، النقود والسیاسة النقدیة الداخلیة، دار المنهل اللبناني، بیروت، لبنان، 2000 ، ص 193]  [16:  - عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص54.] 

· علاقة مستقرة بینها وبین الهدف النهائي،
·  إمكانیة مراقبتها بما للسلطات النقدیة من أدوات،
· وتتمثل هذه الأهداف في أسعار الفائدة، المجمعات النقدیة و التي هي عبارت عن مؤشرات إحصائیة لقیاس كمیة النقود المتداولة، وتعكس قدرة الأعوان المالیین المقیمین على الإنفاق والقرض،ومعدلات الصرف.
ثالثا: الأهداف الأولیة 
نظرا لتنوع الأهداف الوسیطة للسیاسة النقدیة، استلزم الأمر تحدید أهداف عملیة، وهي متغیرات نقدیة  یمكن للسلطات النقدیة الوصول إلیها بصفة جیدة باستخدام أدوات في حوزتها 3،هذه الأهداف العملیة تسمى بالأهداف الأولیة وهي عبارة عن متغیرات تستخدم للتأثیر على الأهداف الوسیطة وتتكون من مجموعتین الأولى تسمى بمجامیع الاحتیاطي وتتضمن القاعدة النقدیة ومجموع احتیاطي البنوك واحتیاطي الودائع الخاصة، أما المجموعة الثانیة فتسمى بأحوال سوق النقد، مثل سعر الفائدة على الأرصدة المقترضة لمدة قصیرة بین البنوك[footnoteRef:17]. [17:  - محمد حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 1996 ، ص 14] 

المطلب الرابع: مدخل عام حول البنوك المركزیة 
یعتبر القطاع المصرفي أحد القطاعات الرائدة في الإقتصادات الحدیثة، لیس فقط لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلیة والأجنبیة وتمویل الإستثمار الذي یمثل عصب النشاط الإقتصادي، بل لكونه أصبح یمثل حلقة الإتصال الأكثر أهمیة مع العالم الخارجي. 
أولا : ماهية البنك المركزي
1. مفهوم البنك المركزي. 
	نظرا للتطورات التي عرفها الجهاز المصرفي، أصبح من الصعب إعطاء تعریف ثابت للبنك المركزي، رغم محاولة أهم الإقتصادیین لإعطائه تعریف واضح وشامل، حيث يعرف بأنه "تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئیسیا في سوق النقد، وهو الذي یقف على قمة النظام المصرفي، ویهدف أساسا على خدمة الصالح الإقتصادي العام في ظل مختلف النظم النقدیة والمصرفیة. وهو یتمتع بشخصیة إعتباریة مستقلة، فیستمد وجوده كمؤسسة عامة، ویقدم جمیع أحكامه وفقا لأحكام القانون، حیث له الحق في أن یمتلك ویتصرف في ممتلكاته، وأن یتعاقد وأن یقیم الدعاوى، وتقام علیه باسمه ویكون له خاتم خاص به و یعفى من كافة الضرائب والرسوم. ویعد الحفاظ على الإستقرار النقدي من أهم أهداف البنك المركزي". [footnoteRef:18] [18:  - زكریا الدوري و یسرى السامرائي، البنوك المركزیة و السیاسات النقدیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2006 ، ص. 06] 


ثانيا: خصائص البنوك المركزیة
	یتمتع البنك المركزي بمجموعة من الخصائص تتمثل أهمها في:[footnoteRef:19]  [19:  -استخلصت هذه الخصائص من الاطلاع على المراجع التالية:
- زكریا الدوري و یسرى السامرائي، مرجع سابق، ص. 3
- جمال بن دعاس، مرجع سابق، ص. 56] 

· یحتل مركز قمة الجهاز المصرفي، وذلك بما له من سلطة الرقابة العلیا على البنوك التجاریة وغیر التجاریة، وبما له من القدرة على خلق وتدمیر النقود القانونیة دون سواها؛
· یتمتع بالقدرة على تحویل الأصول الحقیقیة إلى أصول نقدیة والعكس بالعكس؛
· مبدأ الوحدة، أي وجود بنك مركزي واحد كما هو الحال في فرنسا وإ نجلترا والجزائر، ولكن هذا لا یمنع  وجود تعدد البنوك المركزیة كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة؛
· ینفرد دون غیره من المصاریف في كونه مؤسسة عامة للدولة؛
· یتمیز البنك المركزي بالإستقلالیة الكاملة، حیث تتضح هذه الخاصیة في إستقلالیته لأداء السیاسة النقدیة بعیدا عن أي تدخل للسلطات التنفیذیة؛
ثالثا: وظائف البنك المركزي
یتمیز البنك المركزي (بنك الدولة) بمجموعة من الوظائف الهامة، والتي یعتد علیها النظام المصرفي والنظام الإقتصادي ككل، فتكمن أهم وظائف البنك المركزي في:
1- الإصدار النقدي:
تعتبر وظیفة إصدار أوراق البنكنوت أولى وظائف البنك المركزي، وقد سارت وظیفة إصدار أوراق النقد للبنك المركزي وبإنفراد بإمتیاز جید، كما اعتبرت من العوامل الأساسیة التي میزته عن البنوك التجاریة. وإستنادا إلى هذه الوظیفة زادت مكانة البنك المركزي عندما أصبحت أوراق النقد المصدرة، عملة قانونیة ذات قوة إبراء غیر محدودة، فإستخدمتها البنوك كإحتیاطي مقابل ودائعها، فكانت هذه الوظیفة تتماشى والتطور  القرن الحالي، فأصبح البنك المركزي یعرف على أنه بنك الإصدار[footnoteRef:20]. الحاصل على مستوى النظام النقدي والمصرفي، لتمیز هذا النوع من البنوك عن غیره منذ النشأة حتى أوائل  وسنلخص حالات لجوء البنك المركزي لعملیة الإصدار في النقاط التالیة: [footnoteRef:21] [20:  - منصور الزین، مرجع سابق، ص 17]  [21:  - سلیمان ناصر، مرجع سابق، ص56.] 

· العجز في النفقات الإستثماریة أو التشغیلیة للدولة،
· وجود فائض في میزان المدفوعات، سواء من جهة دخول رؤوس الأموال قصیرة الأجل أو طویلة الأجل أو من جهة فائض في المیزان التجاري الذي یتطلب إصدار أموال بقدره،
· عند حاجة البنوك إلى سیولة.



2-بنك الدولة :
هذه الوظیفة مشتقة من خاصیتین هما الوحدة والملكیة العامة للبنك المركزي، إذ أصبح البنك المركزي لیس مصدرا للأوراق النقدیة أو مراقبا للسیاسة النقدیة والمالیة فحسب، بل تعداها، إذ یقوم بإستقبال أذونات الخزینة الصادرة عن السلطة التنفیذیة، ویمدها دائما بوسائل الدفع اللازمة لتأدیة نشاطها، إلى جانب هذه العلاقة فالبنك المركزي یقدم للحكومة العدید من الخدمات إذ ینظم حسابات الحكومة والمشروعات العامة، ویقوم بعملیات التمویل الخارجیة، وتجمیع العملات الأجنبیة والمدفوعات الخارجیة، زیادة على ذلك فهو یصدر القروض العامة وینظم الدین العام، ولعل من أهم الوظائف في هذا المجال هو قیامه بتقدیم القروض المباشرة لخدمة أغراض السلطة التنفیذیة للحكومة لمواجهة عجز الخزینة العمومیة فهو مستشار الحكومة المالي.
3- القیام على إحتیاطات الدولة من العملات الأجنبیة :
یتدخل البنك المركزي كمراقب ومنظم لإحتیاطات الدولة من العملات الأجنبیة وعملیات التحویل الخارجي، حیث تمثل العملات الأجنبیة وسیلة حمایته للعملة الوطنیة من أي مخاطر یمكن أن تتعرض لها. إضافة إلى توفیر السیولة داخل الإقتصاد الوطني عن طریق تحویلها لعملات وطنیة، كما یستخدمها أیضا للحفاظ على إستقرار أسعار الصرف وقد أصبح للعدید من البلدان بنكا مركزیا للتحویل، إذ یحصل على  الفائض من العملات في حالة وجود فائض في میزان المدفوعات كما یسد العجز في حالة عجز المیزان.[footnoteRef:22]  [22:  - ضیاء مجید الموسوي، مرجع سابق، ص53. 2] 

4- آخر ملجأ للإقراض (بنك البنوك) :
تندرج هذه الوظیفة من خاصیة مبدأ الإزدواج في النظام المصرفي، ومن العلاقة الخاصة بین البنك المركزي والبنوك التجاریة، والتدرج في مكانتيهما داخل المنظومة المصرفیة، فتقوم البنوك التجاریة بإیداع جزء من رصیدها النقدي في البنك المركزي والذي یعادل نسبة معینة من إلتزاماتها، وما تقوم به من خلق نقود الودائع[footnoteRef:23] ، حیث أنه ملتزم أدبیا وفنیا تجاه البنوك التجاریة بتقدیم وحدات النقد القانونیة اللازمة لتحقیق السیولة ولمواجهة نتائج نشاطها في خلق نقود الودائع، مما یجعله مصدر السیولة، وعلى البنوك التجاریة أن تتوقع عاجلا أم آجلا ضرورة تحویل النقود الناتجة عن عملیة خلقها لنقود الودائع إلى نقود قانونیة . [23:  - مجدي محمود شھاب، مرجع سابق، ص220.] 

5- رسم السیاسة النقدیة من خلال التأثیر على حجم الإئتمان و توجیهه :
لقد أوكلت الدولة له مهمة الإشراف والرقابة على البنوك، والتي تهدف من خلالها إلى تحسین القدرة الإئتمانیة للجهاز المصرفي وحمایة أموال المودعین، حیث یمارس البنك المركزي عدد من الأسالیب والآلیات التي تمكنه من إجراء رقابة فعالة على  الإئتمان من ناحیة وعلى وحدات الجهاز المصرفي من جهة أخرى[footnoteRef:24]. [24:  - محمد سعید أنور السلطان، إدارة البنوك، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 2005 ، ص. 11] 

6- بنك المقاصة المركزیة :
	یقوم هذا البنك كذلك بدور الوسیط بین البنوك التجاریة من أجل تسویة الدیون والحقوق الناشئة عن تعدد العملات و البنوك و الأشخاص المتعاملین، وهو وتتم هذه  العملیة عن طریق غرفة المقاصة، فنجد أنه یساهم في تحسین المقدرة الأدائیة للجهاز المصرفي[footnoteRef:25]. [25:  - بخزاز یعدل فریدة، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2000 ، ص99.] 

المطلب الخامس: آلیات عمل البنك المركزي لإدارة السیاسة النقدیة
نشأت وتطورت مع تطور الأنظمة البنكیة إلى نوعین أساسیین في أغلبیة الدول هما:
أولا: الآلیات الكمیة
عادة ما تهدف هذه الآلیات إلى التأثیر في الحجم الكلي للإئتمان في البنوك بغض النظر عن نوع الإئتمان أو الغرض الذي یخدمه الإئتمان الممنوح، ومن هذه الآلیات:
1- سیاسة السوق المفتوحة: هي إحدى الآلیات التي یقوم بموجبها البنك المركزي بدخول السوق بائعاً أو مشتریاً للأوراق المالیة من جمیع الأنواع وخاصة السندات الحكومیة، وذلك لخفض أو رفع قدرة البنوك التجاریة على منح الإئتمان، وقد یصل الأمر أحیاناً لیشمل - إلى جانب الأوراق المالیة - الذهب والعملات الأجنبیة. 
وحقیقة فإن هذه الوسیلة لها أثر مستمر ومرن للغایة بحیث یستطیع أن یتلاءم مع الظروف الیومیة، حيث يترتب عنها جملة من النتائج أهمها: [footnoteRef:26] [26:  - سلیمان ناصر، مرجع سابق، ص 122.] 

· زیادة أو نقص كمیات النقود كلما إشترى أو باع البنك أوراق مالیة،
· زیادة أو نقص القروض والإستثمارات التي تقوم بها البنوك التجاریة تبعا لزیادة أو نقص إحتیاطاتها لدى البنك المركزي.
2-سیاسة معدل إعادة الخصم: هو عبارة عن الثمن الذي یحصل علیه البنك مقابل الإئتمان الذي یقدمه للبنوك التجاریة، ویعتبر البنك المركزي هذا السبیل كوسیلة یستمدها من وظیفته كملجأ أخیر للإقراض.
3- سیاسة تغییر نسبة الإحتیاطي: وتعد من السیاسات التي إستخدمها الكثیر من البنوك في كثیر من بلدان العالم لمكافحة الكساد، فیمكن للبنك المركزي أن یخفض من نسبة الإحتیاطي الذي یلزم البنوك التجاریة أن تحتفظ به وهذا معناه إطلاق الحریة لبعض الأرصدة النقدیة المحسوبة في خزانتها أو أرصدتها الدائنة المجمدة في البنك المركزي وبالتالي تصبح هذه البنوك قادرة على إعطاء المزید من القروض وینجر على ذلك زیادة الطلب الكلي سواء الإستهلاكي أو الاستثماري مما یؤدي إلى زیادة التشغیل والدخل القومي للمجتمع، أما في حالات التضخم فيحدث العكس. 
ثانيا: الآلیات النوعیة
وهي مجموعة الإجراءات التي یتم عن طریقها توجیه الإئتمان إلى أنواع معینة من الإستعمالات المطلوبة، التي تهدف إلى التخصیص الإستخدامي للإئتمان بین مختلف الأنشطة القطاعیة والفرعیة تبعاً لطبیعة الأوضاع الإقتصادیة السائدة. بمعنى أن آلیات الرقابة النوعیة موجهة بالأساس نحو إستخدامات الإئتمان ولیس  نحو حجمه الكلي لتحقیق أهداف متعددة نذكر منها: [footnoteRef:27] [27:  - محمد سعید أنور السلطان، إدارة البنوك، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 2000 ، ص 12.] 

· محاولة ترشید إستخدامات الإئتمان المصرفي وربطها بالوضع الإقتصادي،
· معالجة وضعیة القطاعات الإقتصادیة الإستراتیجیة،
· ضبط الإئتمان الإستهلاكي وتوجیهه،
· الرقابة على أنواع الإئتمان التجاریة والمالیة،
· التأثیر على وضعیة میزان المدفوعات.
المبحث الثاني: أدوات السیاسة النقدیة
تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من خلال السیاسة النقدیة التي تتبعها،ویعتبر التأثیر على حجم وسائل الدفع في المجتمع من أهم جوانب السیاسة النقدیة،وذلك بامتصاص النقود الزائدة أو توفیر أرصدة تغذیة جدیدة للتعامل. وتعتمد الدولة في تنفیذ سیاستها النقدیة للتأثیر على حجم ونوع الائتمان المصرفي على مجموعة من الوسائل والأدوات التي تستخدمها حسب الظروف الاقتصادیة والمسموح باستخدامها بحكم القانون ،تلك الأدوات التي یمكن من خلالها تنظیم نشاطها والنشاط الاقتصادي الوطني بصورة عامة، وهذه الأدوات هي ما یطلق علیها بأدوات السیاسة النقدیة. فتمارس السیاسة النقدیة تأثیرها على النشاط الاقتصادي من خلال مجموعتین من الأدوار المتاحة للتأثیر على عرض النقود والمناخ من الائتمان وهي الأدوات العامة والأدوات الخاصة.
المطلب الأول: الأدوات الكمیة للسیاسة النقدیة 
ویطلق على هذه الوسائل أحیانا بالوسائل غیر المباشرة، ویتحدد الغرض الأساسي من استخدام هذه الوسائل في التأثیر في كمیة الإئتمان المصرفي أو حجمه، أي التأثیر في حجم عملیات الإقراض والإقتراض التي تقوم بها أطراف الإئتمان المصرفي والمتمثلة في الأجهزة والمؤسسات المصرفیة والمالیة والحكومات والأفراد[footnoteRef:28]. [28:  - توماس بالیتور و آخرون، إستخدام أدوات غیر مباشرة في السیاسة النقدیة، مجلة التمویل و التنمیة، المجلد33 ،العدد01 1996 ، ص.15.] 

وإن إستخدام الوسائل الكمیة بهدف التأثیر في كمیة الإئتمان المصرفي ینعكس على عرض النقد وعلى حجم السیولة المحلیة الإجمالیة. وعلى هذا الأساس تستطیع السیاسة النقدیة التأثیر في النشاط الإقتصادي من خلال إستخدام الوسائل الكمیة بطریقة توسعیة أو تقییدیة تجاه قدرة المصارف على منح الإئتمان بحیث تكون نتائج هذه السیاسة ملموسة في زیادة كمیة الإئتمان المصرفي .
أولا: سیاسة سعر إعادة الخصم 
1- ماهیة سیاسة معدل إعادة الخصم
 یقصد بسعر إعادة الخصم على أنه "الفائدة التي یتقاضاها البنك المركزي من البنوك التجاریة عند لجوء الأخیرة إلى إعادة خصم الأوراق التجاریة أو المالیة القصیرة الأجل التي بحوزتها"[footnoteRef:29]، أو "الإقتراض بضمان الأوراق المالیة الحكومیة من أجل حصولها على موارد نقدیة جدیدة إضافیة لتدعیم إحتیاطاتها النقدیة وبالتالي زیادة  مقدرتها على منح الإئتمان و خلق ودائع جاریة جدیدة"[footnoteRef:30] . كما تعرف على أنها ذلك "السعر الذي یفرضه البنك المركزي على القر وض الممنوحة إلى البنوك التجاریة، بغیة التأثیر في حجم الائتمان المتاح،فالبنوك التجاریة تلجأ إلى البنك المركزي كلما احتاجت إلى موارد نقدیة إضافیة لتمویل عملیاتها المصرفیة،باعتباره بنكا للبنوك والمقرض الأخیر للجهاز المصرفي،سواء وسائل الرقابة غیر المباشرة، بالإقتراض المباشر أو مقابل إعادة خصم أذونات الخزانة والأوراق المالیة والتجاریة"[footnoteRef:31]. [29:  - مروان عطون، أسعار صرف العملات، عین ملیلة ، الجزائر،دار الھدى، ص 43.]  [30:  - مصطفى رشدي شیحة ، الاقتصاد النقدي و المصرفي، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، الإسكندریة، مصر، 1985 ، ص. 247]  [31:  - خالد واصف الوزین، أحمد حسین الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة و التطبیق، دار وائل للنشر،عمان، الطبعة الثالثة، 2000 ، ص.307.306] 

2- تأثیر معدل إعادة الخصم 
یكون لسیاسة إعادة الخصم تأثیر نفسي ومعنوي في المصارف التجاریة لأنها تعكس سیاسة المصرف المركزي ونظرته إلى الأوضاع النقدیة والإئتمانیة والإقتصادیة في البلد.
 یقوم البنك المركزي بتحدید معدل إعادة الخصم بإرادته المنفردة مراعیا في ذلك السیاسة النقدیة التي ترمي إلى تحقیق توازن النشاط الاقتصادي[footnoteRef:32]. فإذا كان الهدف هو إتباع سیاسة نقدیة تقییدیة في الحالات التي یسود فیها التضخم والتوسع الاقتصادي غیر المرغوب فیه، فالبنك المركزي یلجا إلى رفع معدل إعادة الخصم، الذي یؤدي بالبنوك التجاریة إلى رفع تكلفة القروض التي تتحصل علیها البنوك التجاریة من البنك المركزي،وبالتالي ترتفع تكلفة التي یتحصل علیها العملاء من البنوك التجاریة، وهذه تقلل إقبال المتعاملین لإجراء الخصم والإقراض من البنوك التجاریة،فینخفض الطلب على السلع والخدمات حتى یتوازن مع المعروض النقدي المتاح والنتیجة هي انخفاض الاتجاه التضخمي[footnoteRef:33]. أما في حالة تخفیض معدل الخصم فانه سیحدث عكس النتائج  السابقة . [32:  - محي الدین الغریب، اقتصادیات النقود و البنوك، داار الهناء للطباعة،القاهرة، 1971 ،ص 79]  [33:  - سامي خلیل،اقتصادیات النقود و البنوك، دار النهضة العربیة،القاهرة،مصر، 2003 ،ص 554،555] 

3- فعالیة معدل إعادة الخصم
لیس المقصود من سیاسة سعر الخصم التأثیر في قدرة البنوك التجاریة في التوسع أو التقیید من حجم قروضها فحسب بل التأثیر أیضا على اتجاه السوق النقدیة ككل و خاصة ما یتعلق منها بأسعار الفائدة السائدة،لیس المقصود من سیاسة سعر الخصم التأثیر في قدرة البنوك التجاریة في التوسع أو التقیید من حجم  أي أثمان اقتراض رؤوس الأموال للمدة القصیرة[footnoteRef:34]. وفاعلیة هذه السیاسة بصفة عامة تستدعي أن لا تكون هناك مصادر للسیولة أو للائتمان سواء في السوق النقدیة ذاتها أو في الأسواق الأجنبیة بخلاف البنك المركزي من  شأنها أن تقلل من أهمیة قروض الأخیرة وتكلفة هذه القروض[footnoteRef:35] فالرفع من سعر الخصم لا یكون له تأثیر على على مقدرة السوق النقدیة في تقدیم القروض وزیادة حجم الائتمان نظرا للزیادة الحاصلة في عرض النقود،كما أن الرفع منه لا یمكن أن یؤثر على التوسع في منح الائتمان من طرف البنوك التجاریة مادام أن أصحاب المشروعات مستعدة للاقتراض والبنك التجاري یدرك بان أصحاب المشروعات هم الذین یتحملون الزیادة المفروضة في سعر الخصم،واستمرارهم في الطلب على الائتمان بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة،وذلك یعود إلى إمكانیة تعویض ذلك من خلال رفع الإنتاجیة أو أسعار السلع.وحتى في الفترات التي تشهد انكماشا والتي یخفض فیها البنك المركزي من سعر الخصم من أجل التوسع في منح القروض فانه یمكنه أن لا ینجح في ذلك إذا رأى أصحاب المشاریع أن طلب السیولة لا یعود علیهم بعائد كبیر. [34:  - محمود حمیدات، النظریات و السیاسات النقدیة، دار الملكیة للطباعة و الإعلام و النشر و التوزیع،الجزائر، 1996 ،ص 49]  [35:  - مصطفى رشدي شیحة،اقتصادیات النقود والمصارف و المال،دار المعرفة الجامعیة،القاهرة،مصر، 1996 ،ص 246] 


ثانيا: سیاسة السوق المفتوحة
1- ماهیة سیاسة السوق المفتوحة
تعني عملیات السوق المفتوحة "تدخل البنك المركزي في السوق المالي كبائع ومشتر للأوراق المالیة (الأسهم والسندات)"[footnoteRef:36] ،أو في السوق النقدیة بوصفه بائعا أو مشتریا للسندات الحكومیة أو الخاصة بهدف تقلیص أو زیادة حجم المبالغ السائلة أو الإحتیاطات النقدیة لدى المصارف التجاریة و التأثیر في مقدرتها على خلق الإئتمان، و بالتالي تغییر كمیة التداول النقدي بما ینسجم و مستوى النشاط الإقتصادي[footnoteRef:37]. [36:  -www.jps-dir.com 13/01/2012]  [37:  -محمود عزت غزلان، إقتصادیات النقود و المصارف، دار النھضة العربیة، بیروت، 2002 ، ص 187] 

2- أثر سیاسة السوق المفتوحة
یرجع سبب دخول البنك المركزي بائعا أو مشتریا للسندات والأوراق المالیة والنقدیة المتوسطة والطویلة والقصیرة الأجل في السوق المالي والسوق النقدي إلى محاولة التأثیر على النشاط الاقتصادي،وذلك من خلال التأثیر على قدرة البنوك والأفراد في التوسع أو التقلیص لحجم نشاطهم الإئتماني والإستثماري[footnoteRef:38] . 	حیث أن سیاسة السوق المفتوحة تؤثر على حجم الإئتمان عن طریق التغییر في كمیة وسائل الدفع (السیولة) وفي سعر الفائدة، فإذا ما قام البنك المركزي بشراء السندات الحكومیة التي تحتفظ بها المصارف التجاریة سیزید من الإحتیاطات النقدیة المتوفرة لدى تلك البنوك ویمدها بقدرة جدیدة على الإقراض مما یؤدي –عند منح الإئتمان- إلى زیادة الأخیرة وبالتالي إلى زیادة عرض النقد، وهذا ما یظهر جلیا في حالة مرور الإقتصاد الوطني بحالة ركود أو إنكماش إقتصادي [38:  -نجاة مسمش، فعالیة السیاسة النقدیة و المالیة في معالجة التضخم –دراسة حالة الجزائر-،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،تخصص نقود و تمویل،جامعة بسكرة،دفعة. 2004-2005 ص94.] 

أما في حالة التضخم یتدخل البنك المركزي بصفته بائعا للأوراق المالیة التي بحوزته الأمر الذي من شأنه أن یمتص الفائض من الكتلة النقدیة نتیجة قیام البنوك بشراء تلك الأوراق المالیة كبدائل للنقود فیتقلص  حجم السیولة وتنخفض قدرة البنوك التجاریة على التوسع في منح الإئتمان[footnoteRef:39] . أما فیما یتعلق بسعر الفائدة فلا شك أن قیام البنك المركزي بشراء الأوراق المالیة من السوق النقدیة سيزيد من الطلب علیها مما یؤدي إلى إرتفاع قیمتها السوقیة وبما أن العلاقة بین سعر الأوراق المالیة وأسعار الفوائد علاقة عكسیة فهذا من شأنه أن یؤدي  إلى إنخفاض معدلات الفائدة، ومن ثم تحفیز المستثمرین على المزید من طلب الإئتمان[footnoteRef:40] . [39:  -www.islamfin.go-forum.net/ op.cit ..]  [40:  -توماس مایر و آخرون،ترجمة السید أحمد عبد الخالق، النقود و البنوك و الاقتصاد، دار المریخ للنشر، الریاض،المملكة العربیة السعودیة، 2002 ، ص.509.] 

3- فعالیة سیاسة السوق المفتوحة
تتحدد فاعلیة هذه الأداة بقدر نجاحها في تحقیق سیولة أو عدم سیولة السوق النقدیة ككل وعلى ذلك یجب أن تكون لهذه السوق من الشمول والسعة ما یجعلها معبرة عن إمكانیات النقود والائتمان لاقتصاد ما بحیث یجب أن تتوافر بكمیات كافیة للصكوك المتمثلة في أذونات الخزانة والأوراق المالیة والتجاریة والتي یمكن تداولها في  هذه السوق[footnoteRef:41] حیث انه توجد دلائل واضحة على تفوق سیاسة السوق المفتوحة على غیرها وذلك نظرا لما تتمتع  به من خصائص منها[footnoteRef:42] : [41:  - جمیل الزیدانین، أساسیات في الجهاز المالي، دار وائل للطباعة و للنشر،عمان، الأردن، 1999 ، ص 95.]  [42:  -www.9alam.com/forums/attachment.php?attachmentid=652&d Op.cit.] 

· إن عملیات السوق المفتوحة تكون بید البنك المركزي للسیطرة على الائتمان،كما أن المبادرة للدخول في السوق المفتوحة بیعا و شراء تعود إلى البنك المركزي،
· یستطیع البنك المركزي القیام بعملیة شراء للأوراق ویتبعها بعملیة بیع كبیرة خلال فترة قصیرة،بالإضافة إلى قدرته على القیام بعملیة إعادة الشراء وهذا یجعله یتمتع بمرونة كبیرة للتحكم في الائتمان، وبالتالي التحكم في المعروض النقدي في فترة قصیرة من الوقت،
· إن الاستعمال المستمر لهذه الأداة لا یعقب آثارا في التوقعات،وكما یؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة عندما یقوم بعملیة الشراء للأوراق،وهذا الانخفاض یؤ دي إلى إنعاش الاقتصاد.
	هذه السیاسة تتحقق بتلاقي إرادتین : البنك المركزي من جانب،والبنوك التجاریة والمشروعات الأخرى من جانب آخر.كما أن فعالیة هذه الوسیلة تتوقف على وجود أسواق مالیة متقدمة، ما یمكن أن نقوله هو أن سیاسة السوق المفتوحة تستطیع تحقیق هدفها في حالة توفر الشرطین التالیین:
· توفر الأوراق المالیة لدى البنك المركزي لطرحها في السوق ،
· عدم عرقلة البنوك التجاریة لهدف البنك المركزي من هذه السیاسة عند قیام البنك المركزي ببیع أصوله المالیة في السوق النقدیة فإنه بذلك یرید أن یقلل من حجم الإئتمان.
ثالثا: نسبة الإحتیاطي الإجباري
1- ماهیة الإحتیاطي الإجباري
إن نسبة الإحتیاطي القانوني هي تلك النسبة من النقود التي یجب على البنوك التجاریة أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي، والتي هي من حجم الودائع التي تصب في تلك البنوك،إذ یلتزم كل بنك تجاري بالاحتفاظ بجزء أو نسبة من أصوله النقدیة وودائعه في شكل رصید دائم لدى البنك المركزي. 
2- أثر سیاسة الاحتیاطي القانوني 
یستخدم البنك المركزي تقنیة الاحتیاطات الإجباریة في الحالتین: 
- یقوم البنك المركزي بتخفیض نسبة الإحتیاطي القانوني المفروض على المصارف التجاریة في أثناء أوقات الركود و الكساد الإقتصادي، بهدف تشجیعها على منح المزید من الإئتمان المصرفي
- أما إذا أراد البنك المركزي تخفیض حجم الائتمان و ذلك أثناء أوقات التضخم الإقتصادي فإنه یعمد إلى زیادة هذه النسبة و بالتالي تنخفض كمیة وسائل الدفع المتاحة في الإقتصاد، أي تجمید جزء كبیر من إحتیاطات البنك التجاري مما یؤدي إلى التقلیل من قدرته على خلق النقود الإئتمانیة وبالتالي حدوث إنكماش في  الاقتصاد. [footnoteRef:43] [43:  - عوض فاضل إسماعیل الدلیمي، النقود و البنوك، دار الحكمة للطباعة و النشر، الموصل، 1990 ، ص607] 

3- فعالیة سیاسة الاحتیاطي الإجباري
تعتبر هذه الأداة ذات تأثیر سریع المفعول على احتیاطي البنوك التجاریة مقارنة بالأدوات الأخرى،حیث أن تأثیرها یشمل كل البنوك التجاریة سواء الصغیرة أو الكبیرة، إذ یخضع الكل للنسب المحددة من طرف البنك المركزي بغض النظر عن حجم ودائعها. كما أن عملیة تغییر الاحتیاطي لیست سوى خلق تقلبات موازیة في السوق النقدیة، إذ یمكن أن لا یكون لهذه الوسیلة النتیجة المنتظرة، حیث أن البنوك التجاریة في البلاد المختلفة عادة ما تحتفظ باحتیاطات فائضة كبیرة ومن ثم فان رفع نسبة الاحتیاطي القانوني ما لم یكن كبیرا جدا،لن یخفض النسبة الفعلیة للأرصدة النقدیة إلى الودائع دون الحد الأدنى الذي یشترطه القانون وبالتالي لن یؤثر في عملیات الإقراض، وهو ما یستدعي القول بأن وسیلة الاحتیاطي الإجباري یجب استعمالها بجانب وسائل أخرى  مكملة[footnoteRef:44]. [44:  - ماجدة مدوخ، فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار  الاقتصادي في ظل الإصلاحات الراهنة –دراسة حالة الجزائر -، مذكرة مقدمة ضمت متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود و تمویل، جامعة بسكرة،دفعة 2002-2003 ص 19.] 

المطلب الثاني: الأدوات الكیفیة للسیاسة النقدیة 
إضافة إلى الرقابة الكمیة یمارس البنك المركزي رقابة كیفیة تختص بمراقبة مختلف الأوجه التي یوظفها الائتمان بشكل لا یتعارض مع أهدافه السیاسیة المسطرة.وتهدف الرقابة الكیفیة إلى توجیه الائتمان إلى وجوه الاستعمال المرغوب فیها و ذلك بالتمییز في السعر أو في مدى توافر الائتمان بین وجوه الاستعمال المختلفة التي یراد استخدامه فیها، ولهذا یطلق على هذا النوع من الرقابة اصطلاح الرقابة الانتقائیة .
أولا: سیاسة تأطیر القروض
وهو إجراء تنظیمي تقوم بموجبه السلطات النقدیة بتحدید سقوف القروض الممنوحة من قبل البنوك التجاریة و في حال الإخلال بهذه الإجراءات تتعرض البنوك إلى عقوبات،تتباین من دولة إلى أخرى . بكیفیة إداریة مباشرة وفق نسب محددة خلال السنة،كأن لا یتجاوز إرتفاع مجموع القروض الموزعة نسبة معینة[footnoteRef:45]. [45:  - معیزي قویدر،مرجع سابق،ص 143] 

ثانيا: التنظیم الانتقائي للقرض
تهدف هذه الإجراءات الانتقائیة إلى تسهیل الحصول على أنواع خاصة من القروض أو مراقبة توزیعها أحیانا.عادة ما تكون هذه القروض في شكل سقوف مخصصة لأهداف معینة والهدف من هذه الإجراءات هو التأثیر على اتجاه القروض نحو المجالات المراد النهوض بها أو تحفیزها والتي تتماشى وأهداف السیاسة الاقتصادیة للدولة، ولهذا یمكن اتخاذ بعض الإجراءات كتحدید مبلغ القرض الذي یسمح للبنوك التجاریة أن تمنحه إلى عدد معین من المقترضین، بالإضافة إلى تحدید مبالغ وتاریخ استحقاق القروض الموجهة للاستعمالات الخاصة، كما یجب التعریف بأنواع القروض الممنوعة التقدیم إطلاقا.
ثالثا: هامش الضمان المطلوب
یقصد به الفرق بین قیمة القرض و القیمة السوقیة،و الذي تحدده السلطة النقدیة،وبالتالي تحدید القیمة ، القصوى التي یستطیع مشتري السندات أن یقترضها بضمان السندات،وهذه الوسیلة تؤثر مباشرة على طلب القروض بدلا من أن تؤثر على كمیتها أو تنقصها1وهنا یستطیع المتعاملون الحصول على نسبة معینة من النقود من البنوك التجاریة لتمویل نسبة معینة من قیمة الورقة المالیة،وتسدید الباقي من أموالهم الخاصة، ویمكن للبنك المركزي تحدید هذه النسبة وفق الظروف الاقتصادیة السائدة. [footnoteRef:46] [46:  - معیزي قویدر،نفس المرجع السابق،ص 144] 



رابعا: فرض أسعار تفاضلیة لإعادة الخصم
تفرض السلطات النقدیة معدل إعادة خصم مفضل للتأثیر على القروض الموجهة لبعض الأنشطة التي تریدالدولة تشجیعها، وهذا حسب الظروف الاقتصادیة السائدة انكماشیة كامن أو تضخمیة. [footnoteRef:47] [47: - www.9alam.com/forums/attachment.php?attachmentid=652&d Op.cit.] 

خامسا: تنظیم معدلات الفائدة[footnoteRef:48] [48:  - معیزي قویدر،مرجع سابق،ص 143] 

عندما تمنح البنوك القروض تحصل على فوائد، وحتى یكون نشاط البنوك مفیدا ومربحا یجب أن تأخذ بعین الاعتبار أسعار الفوائد المدینة، وهي الفوائد التي تدفع من طرف الزبائن مقابل القروض التي تمنحها لهم البنوك، إضافة إلى أسعار الفوائد الدائنة وهي الفوائد التي تمنحها البنوك مقابل الودائع لأجل تودع لدیها من طرف أصحابها .بحیث یجب أن تكون الفوائد التي تتحصل علیها البنوك أكثر من الفوائد التي تدفعها.
سادسا: الرقابة على شروط البیع بالتقسیط 
هو إجراء یشمل وضع القواعد الخاصة بكیفیة السداد والمدة القصوى للتقسیط بالنسبة لشراء أنواع معینة من السلع الاستهلاكیة المعمرة (أثاث، سیارات،...)، ویؤدي نظام البیع بالتقسیط إلى زیادة الاستهلاك بصفة عامة،ویتطلب توفر عنصرین،حد أدنى من ثمن السلعة یسدد مسبقا،ومدة التقسیط یمكن للبنك المركزي أن ییسر شروط هذا البیع في حالة الكساد بتخفیض الحد الأدنى لما یدفع مسبقا من ثمن السلعة،أو إطالة مدة التقسیط،كما یمكنه تقیید شروط البیع في حالة الرواج برفع الحد الأدنى للثمن المدفوع مسبقا أو تخفیض مدة التقسیط،مع ملاحظة أن هذا النظام ینتشر في الدول المتقدمة،أما في الدول النامیة له نفس الأهمیة بسبب قلة انتشاره. [footnoteRef:49]  [49:  - ضیاء مجید الموسمي،الاقتصاد النقدي، دار الفكر،الجزائر ، 3 199 ، ص. 272] 

سابعا: الودائع المشروطة من أجل الاستیراد 
الهدف من هذا الإجراء هو دفع المستور دین إلى إیداع المبالغ اللازمة لسدید ثمن الواردات وفي صور ودائع لدى البنك المركزي لمدة معینة وبما أنّ المستوردین في غالب الأحیان هم غیر قادرین عن تجمید أموالهم فهم یلجؤون عادة إلى الافتراض، ومنه تعمل هذه الأداة على تقلیل حجم القروض في الاقتصاد هذا بالإضافة إلى رفع تكلفة الواردات[footnoteRef:50]. [50:  - درواسي مسعود،مرجع سابق،ص 165.	] 

المطلب الثالث: الأدوات الأخرى للسیاسة النقدیة 
قد لا تكون الأدوات الكمیة والنوعیة كافیة في بعض الظروف،ولا تظهر نجاحا كبیرا في الوصول إلى التأثیر المطلوب على كمیة القروض أو على اتجاهاتها وكیفیة توزیعها،ومن ثم فان للسلطات النقدیة إجراءات أخرى مباشرة وهذا ما یسمى بالرقابة المباشرة.
أولا: الإقناع الأدبي
 تستخدم هذه الوسیلة عندما یلاحظ أن میكانیزم السوق لا یتماشى مع المصلحة العامة ویستخدمها البنك المركزي في التأثیر على البنوك التجاریة كي تسیر في الاتجاه الذي یرغبه .وذلك عن طریق قیام البنك المركزي بمناشدة البنوك التجاریة بزیادة أو خفض حجم الائتمان في مجال معین بوسائل منها الاقتراحات والتحذیرات الشفهیة أو الكتابیة. فإذا لاحظ البنك المركزي أن التوسع في حجم الائتمان من طرف البنوك التجاریة ینعكس سلبا على المصلحة العامة،فعندئذ یطلب من هذه البنوك تخفیض حجم الائتمان دون اللجوء إلى تطبیق سیاسة سعر إعادة الخصم أو السوق المفتوحة أو نسبة الاحتیاطي القانوني، ونظرا للعلاقة المتینة بین البنك المركزي والبنوك التجاریة باعتباره بنك البنوك والملجأ الأخیر للإقراض، فعندئذ تكون البنوك التجاري ملزمة بالإقناع الأدبي وبالتالي فإن الإقناع الأدبي هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجاریة بتعلیمات وإرشادات البنك المركزي أدبیا بخصوص تقدیم الائتمان وتوجیهه حسب الاستعمالات المختلفة.
ثانيا: التعلیمات و التوجیهات المباشرة
كما یقوم البنك المركزي بإصدار توجیهات أو تعلیمات وأوامر مباشرة إلى البنوك التجاریة،بخصوص الائتمان الذي یمنح للمتعاملین،وبواسطة هذه التعلیمات یمكن للبنك المركزي أن یفرض قیودا على بعض أنواع الائتمان،ومثال على ذلك منع البنوك التجاریة من منح القروض التي تستعمل في أغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني،كمنع القروض التي توجه لأغراض المضاربة في السوق العالمیة،أو یقوم بتحدید النسبة بین رأسي المال والاحتیاطي للبنوك من جهة وحمایة أصولها من جهة ثانیة،ویلجأ إلى هذا الأسلوب في حالة عدم  الاستجابة لأسلوب الإقناع الأدبي. [footnoteRef:51] [51:  - معیزي قویدر،مرجع سابق،ص. 146	] 

ثالثا: التشاور مع البنوك
 یلجأ البنك المركزي إلى أسلوب التشاور مع مسؤولي البنوك التجاریة  ویدعوهم لحضور الاجتماعات التي تعقد دوریا أو عندما تتطلب الحاجة لذلك.بما یضمن الإدارة الجیدة للنقد. [footnoteRef:52] [52:  - ناظم محمد نوري الشمري،مرجع سابق،ص 433.	] 

رابعا: الإعلام 
ویكون ذلك عن طریق قیام البنك المركزي بوضع الحقائق والأرقام عن حالة الاقتصاد الوطني أمام الرأي العام، كتفسیر وأدلة للأسباب التي جعلته یتبنى سیاسة معینة لتوجیه حجم الائتمان، الأمر الذي یجعل البنوك التجاریة في موقف لا یمكنها معه  تجاهل أرائه بل الأخذ بها[footnoteRef:53]. [53:  - درواسي مسعود،مرجع سابق،ص 166.	] 

المبحث الثالث: علاقة السیاسة النقدیة بالسیاسات الأخرى واتجاهاتها 
إن السیاسة النقدیة تعمل على تحقیق أهداف متعددة ولكنها لا تستطیع لوحدها التكفل بذلك فهي تحتاج إلى مساعدة عدة سیاسات ومن هنا تتولد العلاقة بین السیاسة النقدیة وغیرها من السیاسات الاقتصادیة والمالیة ،بحیث یكون اتجاه السیاسة النقدیة مرهون بنوع المشكلة أو الأزمة القائمة وبمحاولة معالجتها ، ولهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى،العلاقة بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة،العلاقة بین السیاسة النقدیة والسیاسة الاقتصادیة وإتجاهات السیاسة النقدیة.
المطلب الأول: علاقة السیاسة النقدیة بالسیاسة المالیة 
تعتبر السیاسة النقدیة والمالیة من أهم مكونات السیاسات الاقتصادیة الكلیة، وإن التنسیق بین السیاستین النقدیة والمالیة یظل بمثابة السلاح الوحید الذي یمكن استعماله لتحقیق التوازن والاستقرار الاقتصادي ، وتلاشي الأضرار التي یمكن أن تحدثها التقلبات الاقتصادیة، لأن الأهداف التي تسعى لتحقیقها السیاسة النقدیة هي نفس أهداف السیاسة المالیة رغم أنه لكل سیاسة أدواتها الخاصة بها
أولا: مفهوم السیاسة المالیة 
السیاسة المالیة هي "مجموعة الإجراءات والتدابیر المالیة التي تتخذها الدولة انطلاقا من مبادئ المذهب الاقتصادي المتبع، وفي إطار النظام الاقتصادي المطبق ، وفي مرحلة معینة من مراحل تطور المجتمع التي تعكس أوضاعا داخلیة وظروفا دولیة، من أجل ضبط وتحصیل وتنمیة مواردها المالیة بكفاءة وحسب تخصیصها  في مجالات الإنفاق المتعددة، التي تحقق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وأحیانا ثقافیة ".[footnoteRef:54] [54:  - جمال بن دعاس، مرجع سابق، ص 95	] 

وهي بالتالي صورة من صور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طریق تنظیم الإیرادات العامة  والنفقات العامة من خلال الموازنة العامة للدولة، من خلال السعي إلى تحقیق[footnoteRef:55]:   [55:  -www.aléppeéconomics.com 23/05/2012.	] 

· العمل على التوظیف الكامل لعناصر الإنتاج،
·   استقرار المستوى العام للأسعار،
·   إعادة توزیع الدخول والثروات،
·   تحقیق النمو الاقتصادي.
ولهذا نلاحظ أن السیاسة المالیة تعمل جنبا إلى جنب مع السیاسة النقدیة لخدمة السیاسة الاقتصادیة للدولة.
ثانيا: طبیعة العلاقة بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة 
	 یأخذ التوجیه الحكومي للنظام الاقتصادي واحدا أو أكثر من الأشكال التالیة[footnoteRef:56]: [56:  - عبد المنعم السید علي، ن ا زر سعد الدین العیسي، النقود والمصارف والأسواق المالیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2004 ، ص 382.	] 

1- یمكن للحكومة أن تؤثر في الدخول الفردیة بصورة مباشرة عن طریق إجراءات تعمل من خلال التغیرات في السیاسة الضریبیة والإنفاقیة أي عن طریق السیاسة المالیة. 
2- أن تؤثر في مستوى الدخول عن طریق إجراءات نقدیة تتخذها ، وتعمل من خلال التغیرات في وفرة الائتمان وكلفته ، مؤثرة بذلك على قدرة القطاع الخاص ورغبته في الإنفاق، ولهذا النوع من السیاسة الحكومیة تأثیر مهم ولو غیر مباشر على مستوى النشاط الاقتصادي. 
3- أن تعرض الحكومة ضوابط مباشرة ونوعیة متعددة لتنظیم نواح معینة ولیست عامة، من النشاط الاقتصادي. 
ونجد أكثر من وجهة نظر حول تأثیر كل من السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة، فالنقدیون یرون أن السیاسة النقدیة هي أكثر فعالیة في توجیه الاقتصاد عن السیاسة المالیة سواء في المدى القصیر أو الطویل،ولهذا تراهم یهمشون السیاسة المالیة ، في حین أن الكینزیون یعظمون دور السیاسة المالیة في التأثیر على النشاط  الاقتصادي وأنها لا تقل عن السیاسة النقدیة في ذلك [footnoteRef:57]. إلا أن المناقشة الحدیثة هي هل یجب أن تمارس السیاستان تأثیرات واحدة لتحقیق نفس الهدف، أم ینبغي أن تكون إحداهما موازنة وأداة علاجیة للأخرى؟ إن التوازن الاقتصادي (عدم وجود انكماش أو تضخم) یمكن أن یتم بسیاسة مضادة أو محایدة للسیاسة المالیة، فیمكن للحكومة إذا رغبت في التوسع في الائتمان أم یقوم البنك بتخفیض معدل إعادة الخصم،إلا أن سیاسة المیزانیة بطیئة وثقیلة فهي تنتظر التصویت علیها لمدة طویلة ، ومن الأفضل أن تكون السیاسة النقدیة  تسیر في نفس اتجاه السیاسة المالیة وتكملها وتدعمها ولا تعوقها[footnoteRef:58]. وتعني العلاقة بین السیاستین أن تصبح السلطتان المالیة والنقدیة على قدم المساواة. [57:  - درواسي مسعود،مرجع سابق،ص 255.	]  [58:  - صالح مفتاح، السیاسة النقدیة والمعلومات اللازمة لوضعها وعلاقتها بالسیاسات الأخرى، مرجع سابق، ص 7	] 

ثالثا: التنسیق بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة 
لكل دولة أهداف اقتصادیة تسعى لتحقیقها وهي في ذلك تستند إلى سیاسة اقتصادیة عامة بهدف البلوغ لتلك الأهداف ونظرا للأهمیة الكبیرة التي تتمتع بها كل من السیاستین، فان التنسیق بینهما وبین أهداف كل منها أصبح ضرورة حتمیة لا مفر منها،هذا بهدف تجنب التضارب بین أهداف و وسائل كل من السیاستین وبین  وسائل وأهداف كل سیاسة وحدها  [footnoteRef:59]. ولأن العملیات المالیة والنقدیة هي وسائل فعالة في الرقابة الاقتصادیة العامة، فإن التنسیق بینهما یصبح ضرورة ماسة، ذلك أنهما قد یتعارضان مع بعضهما بصورة تضعفهما معا، وتمنع السلطات الحكومیة من تحقیق أهدافها المرسومة ، ویشدد على هذه الضرورة التداخل الموجود بین هذین  النوعین من العملیات  [footnoteRef:60]. وتتجلى أهمیة التنسیق بین السیاستین في قدرتها على مواجهة بعض الأزمات الاقتصادیة ،و عملیة التنسیق بین التدابیر المالیة والنقدیة هي أمر ضروري وذلك بسبب الاختلاف بین طبیعة كل منهما[footnoteRef:61]: [59:  - معیزي قویدر، مرجع نفسه، ص. 157	]  [60:  - عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسي، مرجع سابق، ص 382	]  [61:  - عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسي، نفس المرجع السابق، ص 383.] 

1- تمیل العملیات المالیة إلى أن تكون واسعة النطاق من حیث حجمها ومداها وفي حین تتجه العملیات  النقدیة إلى أن تكون محدودة لأنها تنحصر بصورة رئیسیة في القطاع المالي والمصرفي.
2- تمیل التدابیر المالیة من ناحیة أخرى إلى أن تكون بطیئة ومتصلة لأسباب دستوریة وقانونیة عموما بینما تكون الإجراءات النقدیة أكثر مرونة وسرعة لاتخاذ القرار فیها من طرف السلطات النقدیة، ویمكن تغییرها في وقت قصیر جدا، كتغییر سعر الفائدة ونسبة الاحتیاطي أو الخصم.
3- تكون السیاسة المالیة أكثر فعالیة في مواجهة الركود الاقتصادي حیث یتطلب الأمر اتخاذ إجراءات توسعیة بینها قدرتها على الحد من التضخم ضعیفة، وهذا عكس السیاسة النقدیة التي تكون قوتها أكبر في الحد من التضخم من خلال الحد من قدرة الجمهور على الحصول على الائتمان المصرفي. 
رابعا: الآثار النقدیة للسیاسة المالیة
هناك عدة آثار للسیاسة المالیة، ولكن الذي یعنینا بصفة خاصة، في دراستنا هذه هو نوع واحد من الآثار الناتجة عن السیاسة المالیة، وهي الآثار النقدیة، فإن الحكومة تستطیع التأثیر، لیس فقط في حجم الموجودات  المالیة والحقیقیة، التي یحتفظ بها المجتمع، وإنما أیضا في محتوى أو تركیب هذه الموجودات[footnoteRef:62]. فتتأثر السیاسة النقدیة بالسیاسة المالیة المتبعة، من خلال النظام الضریبي المتبع الذي له أثر على السیاسة النقدیة الانكماشیة في مجال تحقیق هدف تخفیض التضخم، كما یحلو لها، مما یعطل على السیاسة النقدیة تحقیق أي من  أهدافها[footnoteRef:63].  و بالتالي فإن السیاسة النقدیة ترتبط بالسیاسة المالیة من خلال الدور الذي تقوم به السلطات النقدیة وبقیة الجهاز المصرفي لتمویل العجز في المیزانیة الحكومیة، أو الدور الذي تقوم به الحكومة باستخدامها ویتولد تحكم الدولة في حجم الموجودات المالیة والحقیقیة عن طریق سیاسة الإقتراض  لفائض المیزانیة الحكومیة من جهة[footnoteRef:64]، ومن جهة أخرى عن طریق استعمال الحكومة للنقد الحاصل من فائض الضرائب ، فالمدلولات النقدیة للسیاسة المالیة تنعكس بصورة خاصة في عرض النقد ، وهي تشح في الغالب عن وجود عجز أو فائض في المیزانیة العامة، وعن الكیفیة التي یتم بها تمویل الأول (العجز) واستعمال الثاني (الفائض) [footnoteRef:65]. ومن أجل التعرف إلى طبیعة الآثار النقدیة التي تخلفها السیاسة المالیة نفترض أن میزانیة الدولة تعاني من عجز، ویمكن تمویل هذا العجز عن طریق الإقتراض من الجهات الآتیة: البنك المركزي،المصارف التجاریة أو الأفراد. [62:  - عبد المنعم السید علي ، ن ا زر سعد الدین العیسي، مرجع سابق، ص 385	]  [63:  - درواسي مسعود، مرجع سابق، ص 269.	]  [64:  - ماجدة مدوخ، مرجع سابق، ص 84	]  [65:  - عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسي، مرجع سابق، ص 385.	] 

1- الإقتراض من البنك المركزي 
إذا قامت الحكومة بالإقتراض من البنوك المركزیة بهدف تمویل عجز میزانیتها السنویة ، وأنفقت الأموال التي اقترضتها، فسیؤدي هذا الإنفاق الحكومي إلى زیادة دخول الأفراد ثم زیادة حجم الودائع لدى المصارف التجاریة مما یزید من قدرة المصارف على الإقراض ومنح الائتمان المصرفي بالقیاس إلى الفترة التي سبقت الإنفاق الحكومي الممول من البنك المركزي.وتوسع المصارف التجاریة في منح الائتمان سوف یؤدي إلى زیادة عرض النقد وهنا تجدر الإشارة إلى عدم وجود فرق جوهري بین قیام الحكومة بالإقتراض من البنك المركزي لتمویل عجز میزانیتها السنویة أو قیامها بتمویل هذا العجز عن طریق الإصدار النقدي الجدید الذي یتولاه البنك المركزي باعتبار أن النتائج الاقتصادیة والنقدیة المترتبة على كلا الأسلوبین هي واحدة تظهر في النهایة بصورة زیادة حجم السیولة المحلیة الإجمالیة موزعة بین الأفراد والمصارف مما یؤدي إلى زیادة حجم الطلب الكلي  بجانبیه الاستهلاكي والاستثماري[footnoteRef:66]. [66:  - ناظم محمد نوري الشمري، مرجع سابق، ص 466.	] 

2- الإقتراض من البنوك التجاریة 
أما في هذه الحالة فهناك وضعان محتملان: فإما أن تكون حالة الاحتیاطي النقدي لدى البنوك في وضع تستطیع تلاشي حاجة الحكومة إلى الأموال دون الحاجة إلى تقلیص قروضها إلى القطاع الخاص، وذلك لتوفر احتیاطات فائضة لدیها فان الاستثمار الخاص لن یتأثر بالضرورة بالإقتراض الحكومي، أما عرض النقود فإنه سیزداد نتیجة لذلك بسبب التوسع في الائتمان المصرفي وارتفاع دخول الأفراد ، أما إذا لم تكن لدى البنوك التجاریة احتیاطات نقدیة فائضة فعندئذ یمكن أن تجاوب الحكومة إلى طلبها بإحدى الطریقتین أو بكلیهما: 
1- تخفیض متطلبات الاحتیاطي النقدي القانوني للبنوك التجاریة، أو قیام البنك المركزي لشراء السندات الحكومیة في السوق المفتوحة، مما یزید من الاحتیاطات الفائضة التي تسمح للبنوك بالتوسع في الائتمان، وبالتالي زیادة عرض النقد،
2- .قیام البنوك التجاریة نفسها بتقلیص قروضها إلى الأفراد والمشاریع، وفي هذه الحالة لن یتأثر عرض النقد بل سیبقى على حاله لأن البنوك تستبدل القروض العامة بالقروض الخاصة، غیر أن حجم الائتمان الخاص  سیقل، و كلفته ستزداد نتیجة لذلك[footnoteRef:67]. [67:  - عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسي، مرجع سابق، ص 386.	] 

3- الإقتراض من الأفراد 
أما إن لجأت الحكومة إلى الإقتراض من الجمهور لغرض تمویل میزانیتها السنویة ؛ أي قیام الحكومة ببیع السندات المضمونة من قبلها للأفراد فإن ذلك سیؤدي إلى انخفاض الودائع لدى المصارف التجاریة في بدایة فترة الإقتراض الحكومي، لكن سرعان ما یرجع الوضع إلى ما كان علیه قبل فترة شراء الأفراد للسندات الحكومیة لأن الأفراد یستلمون مدفوعات جدیدة مصدرها الإنفاق الحكومي مما تضعف هذه المدفوعات إلى عرض وإلى إجمالي السیولة المحلیة ما سحب من أرصدة نتیجة بیع السندات الحكومیة.مما تقدم تتضح الآثار النقدیة الناشئة عن قیام الحكومة بتمویل عجز میزانیتها ، وهنا یمكن التمییز بین أربع حالات[footnoteRef:68]: [68:  - ناظم محمد نوري الشمري، مرجع سابق، ص469.] 

1-  قد یستعمل الفائض لزیادة نقد الخزینة وودائعها لدى البنك المركزي أو لدفع دیون الخزینة للبنك المذكور في هذه الحالة ینكمش عرض النقد لدى الجمهور بسبب انكماش حجم الاحتیاطي النقدي لدى البنوك، وهو انكماش ناتج عن وجود الفائض نفسه ، مما یؤدي إلى تقلیص وفرة الائتمان وارتفاع كلفته، وقد یعمل البنك المركزي على مواجهة ذلك جزئیا عن طریق سیاسة نقدیة متساهلة. 
2- أما إذا استعمل الفائض لزیادة ودائع الحكومة لدى البنوك التجاریة فإن متطلبات الاحتیاطي النقدي القانوني اللازم ستزداد أیضا مما یؤدي مبدئیا إلى تقلیص عرض النقد لدى الجمهور نتیجة الفائض المذكور،ولكن بدرجة تقل عن الحالة الأولى ،وكذلك سیؤدي الفائض في هذه الحالة إلى تقلیص القاعدة الائتمانیة للبنوك  التجاریة، ولكن بدرجة تقل أیضا عن الحالة السابقة وذلك لأن البنوك لن تفقد من احتیاطها شیئا.
3- أما إذا استخدمت الحكومة فائض المیزانیة في إطفاء دیونها والخاصة بالمصارف التجاریة بواسطة شراء السندات الحكومیة من المصارف التجاریة فإن احتیاطات المصارف التجاریة القابلة للاقتراض تتزاید مما یؤدي إلى زیادة قدرة المصارف التجاریة على منح الائتمان (المبالغ المتحصلة من بیع السندات لدى المصارف  التجاریة مضروب في معامل الإقراض.
وهكذا تظهر مجددا أهمیة التعاون والتنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة وتلاقي الآثار النقدیة والاقتصادیة التي یمكن أن تنشأ عن السیاسة المالیة والتي یمكنها أن تؤثر على الأوضاع الاقتصادیة تأثیرا غیر مرغوب فیه یتمثل عادة في محصلته بتزاید مستوى الأسعار، كما أن هذا التنسیق والملائمة بین السیاستین تنسحب أهمیته على مستوى الملائمة بین الإجراءات والتدابیر الخاصة بكل سیاسة وأخرى سواء كانت هذه  الإجراءات مستخدمة في بلد متقدم أو متخلف[footnoteRef:69]. [69:  - ناظم محمد نوري الشمري،نفس المرجع السابق، ص470.	] 




المطلب الثاني: علاقة السیاسة النقدیة بالسیاسة الإقتصادیة 
أولا: مفهوم السیاسة الاقتصادیة 
یقصد بالسیاسة الاقتصادیة التأثیر التوجیهي الذي تمارسه الدولة على النشاط الاقتصادي، وكذلك مقدار  تدخلها وتأثیرها في تحدید الجانب الاقتصادي الذي تؤدي فیه إلى الوحدات الاقتصادیة عملها[footnoteRef:70]. [70:  -www.etudiantdz.com 26/08/2011.	] 

و تعرف على أنها كل ما یتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالاختیار بین الوسائل المختلفة التي یملكها المجتمع لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة معینة والبحث عن أفضل الطرق الموصلة إلى تحقیق هذه  الأهداف [footnoteRef:71]. [71:  -إبراهیم عبد الله، مبادئ المالیة العامة، دار الصفاء للطباعة،عمان، 2000 ، ص 20	] 

ثانيا: طبیعة العلاقة بین السیاسة النقدیة والسیاسة الاقتصادیة 
إذا كانت أهم أهداف السیاسة النقدیة وهو تحقیق نوع من الاستقرار الاقتصادي في ظل النمو المتوازن فمعنى هذا أن هناك ارتباط وثیق بین النشاط الاقتصادي وبین النشاط النقدي ویظهر هذا واضحا، من ارتباط المشاكل الاقتصادیة الخاصة بالبطالة والتضخم وانخفاض قیمة العملة الوطنیة بالحلول النقدیة، وبذلك یمكن للسیاسة النقدیة – لو توافرت لها الظروف الاقتصادیة الملائمة- أن تحقق نوعا من الاستقرار الاقتصادي.إلا أن هذا لا ینفي أن كثیرا من السیاسات النقدیة وخاصة في الدول المتخلفة تكون من أهم أسباب الاختلال الاقتصادي الداخلي والخارجي، هذا طبعا إلى جانب غیرها من المتغیرات الاقتصادیة الأخرى.و لا یجب أن نتجاهل أهمیة تضامن السیاسة النقدیة مع السیاسة الاقتصادیة العامة من أجل تحقق نوع من الاستقرار الداخلي، فالسیاسة النقدیة قد تستخدم أدواتها لامتصاص فائض القوى الشرائیة في سوق السلع والخدمات، وذلك عن طریق استقطاب هذا الفائض في صورة أوعیة ادخاریة مغریة، وأیضا تستطیع السیاسة النقدیة التأثیر على سعر الصرف للعملة الوطنیة بالقدر الذي یقلل من حدة العجز في میزان المدفوعات وبذلك تكونت السیاسة النقدیة إحدى أدوات السیاسة الاقتصادیة العامة والتي تستخدمها لمحاصرة التضخم وأیضا لحمایة عملتها الوطنیة من التدهور ولتحقیق التوسع الاقتصادي القائم على أساس تمویل الأنشطة الإنتاجیة المختلفة حتى تقضي الدولة  على الاختلال بین التیار النقدي والتیار السلعي [footnoteRef:72]. [72:  -أحمد فرید مصطفى، سهیر محمد السید حسن، مرجع سابق، ص 156] 

1- وسائل النقد المتاحة ومستوى النشاط الإقتصادي
 لقد اتفق علماء الاقتصاد أن التغیرات في المعروض النقدي وأسعار الفائدة یمكن أن یكون لهما أثارا كبیرة على الاقتصاد، حتى وإن اختلفوا حول إمكانیة استعمال السیاسة النقدیة كأداة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي والتوافق مع الأزمات المؤقتة لارتفاع الأسعار.ولقد أشار كینز بأن التغیر في المعروض النقدي الموجود لدى الوسطاء الاقتصادیین في أي اقتصاد سوف یؤثر على الطلب، وبواسطة هذا التغیر في الطلب یمكن للإصدار النقدي أن یؤثر على المستوى العام للأسعار، وإذا كانت زیادة الطلب تسببت فیها زیادة الإصدار النقدي، فالنتیجة هي زیادة العرض باعتبار الطاقة الإنتاجیة لم تستغل أحسن استغلال، ولذلك فالأسعار لا تتأثر بالارتفاع وهذا دلیل على عدم وجود علاقة قویة بین التغیر في كمیة وسائل النقد المتاحة وبین التغیر في الأسعار، إلا في حالة واحدة تتمثل في الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجیة[footnoteRef:73]. [73:  -معیزي قویدر، مرجع سابق، ص 77] 

	إلا أن فریق النقدیون بزعامة " ملتون فریدمان " یعترف بوجود العدید من الآثار للسیاسة النقدیة بالنسبة للحیاة الاقتصادیة سواء في الأجل القصیر أو في الأجل الطویل، وهذه التأثیرات یمكن أن تكون ذات علاقة غیر مباشرة بین وسائل الدفع المتاحة بمستوى الإنتاج ومستوى الأسعار.و عند زیادة وسائل النقد المتاحة فإن ذلك یؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة كما أن ذلك سوف یؤدي إلى ظاهرة الاكتناز، وتزداد هذه الظاهرة حدة، ویمكن أن تتواصل حتى في حالة ثبات أسعار الفائدة وبالتالي فإن التغیر في كمیة النقود هو المؤشر الرئیسي لطلب الإنتاج والأسعار أیضا، ولهذا یمكن القول أن زیادة كمیة النقود تلعب دور المحرك للنشاط الاقتصادي وخاصة في حالة الركود الاقتصادي ، أي حالة عدم التشغیل الكامل ، كما یمكن أن تلعب دور المفرمل لحدة التوسع لإیقاف التیارات التضخمیة عن طریق السیاسة النقدیة، وبالتالي فعن طریق السیاسة النقدیة یمكن التأثیر على الاقتصاد والخروج من الكساد إلى الانتعاش الاقتصادي ومن التضخم إلى الحالة التوازنیة للاقتصاد[footnoteRef:74]. [74:  -صالح مفتاح،السیاسة النقدیة والمعلومات اللازمة لوضعها وعلاقتها بالسیاسات الأخرى، ص 4-5] 

 2- علاقة السیاسة النقدیة بسیاسة التوازن الاقتصادي 
إذا كان الهدف للسیاسة النقدیة هو تفادي وتخفیض حدة العجز الخارجي، ففي هذه الحالة لابد أن تستعین بغیرها من السیاسات حتى تستطیع تحقیق التوازن وقد یتطلب هذا الأمر تطویر سلوك الوسطاء الاقتصادیین وأیضا تغییر هیكل الجهاز الإنتاجي.وبذلك نجد أن تحقیق إعادة التوازن یعتمد أیضا على أجنحة أخرى للسیاسة الاقتصادیة حتى تستطیع هذه السیاسة أن تحدد الاستهلاك العام والخاص وتساهم في تصحیح رصید المعاملات الجاریة عن طریق تقیید الواردات ، فالسیاسة النقدیة تستطیع أن تلعب دورا هاما بالنسبة لسیاسة التصنیع وذلك باستخدام السیاسة التمییزیة في منح القروض، فضلا على أنه في استطاعتها المساهمة في تطویر وتقویة القطاعات الدینامیكیة والأساسیة بالنسبة للتصدیر، ومن ناحیة أخرى فهي تسمح عن طریق معدل سعر الصرف المرغوب فیه أن تقوي المركز التنافسي للمشروعات الوطنیة وتجعل في استطاعتها الوقوف أمام المنافسة العالمیة. كما یتحتم على السیاسة النقدیة أن تكون منفعة - خاصة في الأجل الطویل- مع سیاسة التصنیع بالقدر الذي تحقق به ضمان زیادة عرض السلع التنافسیة، وذلك عن طریق استخدامها أدواتها الكفیلة بإعادة التوازن الخارجي في الأجل الطویل. [footnoteRef:75] [75:  -أحمد فرید مصطفى، سهیر محمد السید حسن، مرجع سابق، ص.161-162 .] 

 وتستطیع أن تؤثر السیاسة النقدیة على الاستهلاك إما بالزیادة أو التقیید، فعن طریق التوسع في التسهیلات الائتمانیة یزداد الاستهلاك، أما تخفیض الاستهلاك فیكون عن طریق تقیید الإقتراض من أجل تقیید الاستهلاك وتشجیع الإنتاج، وخاصة في البلدان التي تعاني من قلة الإنتاج وزیادة الاستهلاك، وهذا بالتنسیق مع السیاسات الأخرى ، كالسیاسة المالیة وسیاسة الأجور لتحقیق هذه الأهداف، وهذا  ما یؤكد علاقة السیاسة النقدیة بالسیاسة الاقتصادیة[footnoteRef:76]. [76:  -www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=72772 10/08/2011.] 

3- السیاسة النقدیة ومشكلة التقلبات الاقتصادیة
 تعتبر مشكلة التقلبات في مستوى النشاط الاقتصادي، من المشكلات الرئیسیة التي تواجهها معظم الاقتصادیات، وهذه التقلبات في شدتها بین المعتدلة وبین العنیفة والمدمرة، كذلك التي أصابت العالم الرأسمالي في الفترة 1929-1933 .والجدیر بالذكر أن عدم انتظام هذه التقلبات یصعب استعمال السیاسات الاقتصادیة لمواجهة الاضطرابات المترتبة عنها، وبالرغم من أن مسألة انتظام الدورات الاقتصادیة تبقى مسألة معقدة لكن أشباهها قد تتكرر بشكل دوري، وباستقراء التاریخ النقدي یمكن الحكم على أنه هناك علاقة وثیقة بین النقود والواردات الاقتصادیة، فقد اقترن الانكماش والتوسع في الكثیر من الأزمات بزیادة النمو النقدي أو بانخفاضه، ولذلك یرى الكثیر من الاقتصادیین بأن السیاسة النقدیة یمكنها أن تكون مصدرا أساسیا للاستقرار الاقتصادي، وتمنع النقود من أن تكون مصدرا للاضطرابات الاقتصادیة، كما یمكن أن تستخدم السیاسة النقدیة لمواجهة الاضطرابات الرئیسیة التي یتعرض لها النظام الاقتصادي من مصادر أخرى،ویقترح هؤلاء الاقتصادیین عند وضع السیاسة النقدیة أن تستعمل المعاییر التي تكون تحت سیطرتها،وبالدرجة الأولى نجد كمیة النقود التي تعتبر أفضل معیار وأحسن مرشد تستخدمها السیاسةالنقدیة،بسبب خضوعها كلیة للسلطات النقدیة وهي بذلك  تفوق معیار الأسعار والتوظیف أو أسعار الفائدة. [footnoteRef:77] [77:  -معیزي قویدر، مرجع سابق، ص 78] 



















خلاصة الفصل
	لقد مر تطور السیاسة النقدیة عبر مراحل، فالمرحلة الأولى تبدأ من بدایة القرن العشرین والتي كانت تنظر إلى أن النقود هي عنصر محاید، ولا یؤثر على حركة النشاط الاقتصادي، وإذا زادت كمیة النقود المتداولة ومع ثبات الإنتاج فإن ذلك سیرفع من مستوى الأسعار.والمرحلة الثانیة تبدأ بظهور الفكر الكینزي بعد الخروج من أزمة 1929 ومع ظهور الأفكار الكیزیة بدأ الاهتمـام أكبر بالسیاسة المالیة . وفي المرحلة الثالثة تراجعت أهمیة السیاسة المالیة وعودة السیاسة النقدیة سنة 1951 إلى أن جاءت موجة النقدویون بزعامة "فریدمان" التي كانت فترة تربع النقدویون على قمة الأفكار الاقتصادیة.وتمیزت المرحلة الرابعة بعودة مزاحمة السیاسة المالیة للسیاسة النقدیة واحتدام الجدل بین الفكر المالي والنقدي وإصرار كل فكر على جدوى سیاسة معینة وكانت عودة الفكر المالي والتركیز على السیاسة المالیة على ید الرئیس الأمریكي "بیل كلینتن" في التسعینات، وبالرغم من تعصب كل فریق لسیاسته إلا أنه ظهر فریق ثالث الذي یرى أن التعصب لسیاسة واحدة فقط لیس له أي مبرر.
تتمثل أهداف السیاسة النقدیة بصفة عامة في الأهداف الاقتصادیة العامة ( محاربة التضخم، حمایة العملة الوطنیة، وتحقیق معدل نمو اقتصادي متوازن)، و تنقسم هذه الأهداف إلى أهداف أولیة، وسیطة، و أهداف نهائیة، وتتمیز السیاسة النقدیة عن السیاسة المالیة في موضوعها وأدواتها، كما أن للسیاسة المالیة أدواتها أو أنها في علاج الكساد والتضخم والتشغیل عن طریق الاتفاق الحكومي والضرائب ولكن آثارها مختلفة عن السیاسة النقدیة.كما تعتبر السیاسة النقدیة جزءا هاما من السیاسة الاقتصادیة والدلیل على ذلك هو تأثیر النقود على المتغیرات الاقتصادیة بالإضافة إلى مساهمة السیاسة النقدیة في تحقیق الأهداف العامة للسیاسة الاقتصادیة.
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مقدمة الفصل

یشهد العالم منذ سنوات توسعا وتطورا مذهلا في سوق المعلوماتیة والاتصالات، وفي تقنیات هذا السوق، وقد أخذت تقنیات المعلوماتیة والاتصالات ترتبط بالأنشطة والمجالات الاقتصادیة على تنوعها، وأخذت هذه التقنیات عنصرا مساعدا للتقدم والتطور في تلك الأنشطة.
وربما كان قطاع المصارف من أبرز القطاعات التي تتأثر بثورة المعلوماتیة والاتصالات والتي شكلت عاملا مساعدا لتنمیة العمل المصرفي منذ أو ائل السبعینیات وفي اتجاهات متطورة للغایة خلال فترة الثمانینیات والتسعینیات وحتى الیوم. وهذا لما یمثله هذا القطاع كأحد أهم مؤشرات النهضة الاقتصادیة التي وصلت إلیها المجتمعات البشریة، نظرا لإسهامها الواسع في توفیر متطلبات الاستثمار والتنمیة، إذا یمكن قیاس مستوى التقدم والتطور الاقتصادي لأي مجتمع ما بمدى كفاءة ونجاعة نظامه المصرفي ونوعیة خدماته المقدمة.
وبالتالي شهدت الصناعة المصرفي في الآونة الأخیرة تقدما ملموسا في مجال السماح لعملاء البنوك بإجراء العملیات المصرفیة من خلال شبكات الاتصال الإلكترونیة، ففي أو اخر الستینیات اتجهت الدول المتقدمة إلى إستخدام ما یسمى بوسائل الدفع الإلكترونیة كبدیل و كتطویر لوسائل الدفع التقلیدیة،سعیا منها لتحقیق عدة أهداف كان أهمها الخفض من تكلفة تداول الشیكات وأوامر الدفع والتحویلات وطول الفترة الزمنیة حتى تتم التسویة النهائیة عند إستخدام هذه الوسائل بالإضافة إلى احتمالات التزویر في الشیكات وأوامر الدفع.
وسنتناول في هذا الفصل أهم الجوانب النظریة حول الصیرفة الإلكترونیة، كالتعرض إلى نشأة الصیرفة الإلكترونیة، مفاهیم الصیرفة الإلكترونیة، قنواتها وأهم الخدمات المصرفیة الإلكترونیة.
وبالتالي یقع هذا الفصل في ثلاث مباحث:
المبحث الأول: ماهیة الصیرفة الإلكترونیة
 المبحث الثاني: قنوات توزیع الخدمات المصرفیة الإلكترونیة و خدماتها
المبحث الثالث: خدمات الصيرفة الإلكترونية و تأثيرها على دور البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية







المبحث الأول: ماهیة الصیرفة الإلكترونیة 
إن تطور التجارة الإلكترونیة ورقمنة الاقتصاد، یعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى دخول المصارف في مرحلة جدیدة من خلال عصرنة الإدارة المصرفیة، وتطور الخدمة المصرفیة التقلیدیة فیها، إلى خدمة مصرفیة إلكترونیة، وبالتالي تحول النقود من شكلها المادي الملموس لتصبح تیارا غیر مرئي من الإلكترونیات المحفوظة في البطاقات الذكیة أو على قرص صلب للكمبیوتر أو على الفضاء المعلوماتي لشبكة الانترنت.
المطلب الأول: الإطار العام للخدمة المصرفیة الإلكترونیة
من أجل فهم الجانب النظري للصیرفة الإلكترونیة سنحاول في هذا المطلب فهم وتوضیح كل من الخدمة المصرفیة والخدمة الإلكترونیة.
أولا: الإطار العام للخدمة المصرفیة
1- مفهوم الخدمة المصرفیة 
تمثل الخدمة المصرفیة مجموعة الخدمات التي یقوم البنك بتقدیمها لعملائه، حیث یمكن تعریفها على أنها نشاط أو مجموعة الأنشطة التي یكون جوهرها غیر ملموس، یقوم البنك بتقدیمها لعمیله بغیة إشباع حاجاته  ورغباته، وقد یكون إنتاجها مرتبطا بمنتج مادي وقد لا یكون، ولا یترتب عنها أي انتقال للملكیة[footnoteRef:78]. وبالتالي هي مجموعة من العملیات ذات المضمون المنفعي الكامن في مجموعة من العناصر الملموسة (الحقیقیة)، وغیر الملموسة (غیر الحقیقیة)، المدركة من قبل الأفراد أو المؤسسات من خلال دلالاتها وقیمتها المنفعیة التي تشكل مصدرا لإشباع حاجاتهم المالیة والإئتمانیة الحالیة والمستقبلیة التي تشكل في الوقت نفسه مصدرا لربحیة  الخدمة المصرفیة[footnoteRef:79]، ویتصف مضمون الخدمة المصرفیة بتغلب العناصر غیر الملموسة على العناصر  الملموسة[footnoteRef:80]. [78: -Christine Ennew & Nigel Waite, Financial Services Marketing: an international guide to principles and
practice, Boston, Buterworth-Heinemann, 2007, P.53-]  [79:  -محمد حمد عبد الهادي الرویس، نموذج مقترح لقیاس جودة الخدمات المصرفیة بدولة قطر، رسالة دكتو ا ره غیر منشورة، كلیة التجارة، جامعة عین. شمس، مصر، 2002 ، ص. 62]  [80:  -بریش عبد القادر، جودة الخدمات المصرفیة كمدخل لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد 03 ، جامعة الشلف، دیسمبر. 2005 ، الجزائر، ص. 253] 

ومما سبق یمكن النظر إلى الخدمة المصرفیة من ثلاث زوایا هي:
· جوهر الخدمة: یتمثل في البعد الأساسي الذي یرتبط مباشرة بالدافع الذي یقف وراء طلب الخدمة المصرفیة
· الخدمة الحقیقیة: فهو البعد الملموس الذي یمثل مجموعة المزایا والخصائص والسمات التي یتصف بها المضمون المنفعي المباشر للخدمة، وإذا كان البعد الأو ل یرتبط بالعمیل نفسه. فإن البعد الثاني یرتبط بالخدمة المصرفیة نفسها ویعبر عن مستوى جودتها ویرقى بها إلى مستوى توقعات العمیل وإدراكا ته
· الخدمة المدعمة: وهو البعد المدعم أي مجموعة العناصر الإضافیة سواء كانت ملموسة أو غیر ملموسة والتي یحصل علیها العمیل عند قیامه بشراء الخدمة المصرفیة، حیث تكون داعمة ومرافقة للخدمة الأساسیة، ومثال ذلك طریقة تعامل المصرف مع طالب القرض خلال مرحلة تقدیم الطلب وعملیة التقییم.
· وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة المصرفیة تختلف وتتنوع من مصرف إلى أخر، ویمكن ذكر بعض الخدمات المصرفیة: تسلیم الأموال كودائع بمختلف أنواعها، فتح الحساب الجاري وغیرها من الحسابات الأخرى، منح دفاتر الشیكات، تسلیف الأموال سواء بضمان أو بدون، خدمات الصندوق[footnoteRef:81]. [81:  -شاكر تركي إسماعیل، التسویق المصرفي الإلكت روني والقدرة التنافسیة للمصارف الأردنیة "إن المصارف دیناصورات تواجه الإ نقراض، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الخامس نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفیة إلكترونیة، جامعة فیلادلفیا، عمان، الأردن يومي: 4-5/07/2005 ص 8.] 

2- خصائص الخدمة المصرفیة
تتمیز الخدمة المصرفیة بمجموعة من الخصائص منها ما هو متعلق بطبیعتها كخدمة، ومنها ما هو متعلق بطبیعة النشاط المصرفي، ومن هذه الخصائص نجد:
· تعدد و تنوع الخدمات المصرفیة،
· الخدمة المصرفیة غیر ملموسة،
· تكاملیة الإنتاج و التوزیع أي عدم إمكانیة الفصل بین إنتاجها وتوزیعها، 
· إستخدام أحدث التقنیات،
· المسؤولیة الإئتمانیة و هي من أهم المسؤولیات لأي مصرف هي حمایة ودائع ومكاسب زبائنه،
· صعوبة الرقابة على الجودة أي أن الخدمات المصرفیة تُستهلك أثناء إنتاجها مباشره مما یجعل من صعوبة الرقابة وضبط الجودة، وبالتالي لكي یقدم هذا المصرف نوعیة وخدمات ذات جودة عالیة یتوجب علیه أن تتم  هذه الخدمة التي یقدمها بأرقى التعاملات لكي تجذب هذا العمیل مرة أخرى لهذا المصرف[footnoteRef:82]، [82:  -http://isegs.com/forum/showthread.php?t=6116 10/04/2013] 

· الإنتشار الجغرافي،
· الخدمة المصرفیة تتصف باعتماده على نظام التسویق الفردي،
· تقلبات الطلب علیها لدى القطاع المصرفي،[footnoteRef:83] [83:  -Monique Zollinger & Lamarque Eric, Marketing et strategies de la Banque, 4eme edition, Paris, dunod, 2004, P.29.] 

· الافتقار إلى هویة خاصة وتعني أن الخدمات التي تقدمها البنوك تكاد تكون متشابهة أو متطابقة،وأن العمیل في اختیاره للمصرف أو الفرع الذي سیتعامل معه، سیعتمد في ذلك على القرب الجغرافي أو على الراحة أو الملائمة التي یقدمها ذلك المصرف،
· تكاملیة الإنتاج والتوزیع أي عدم إمكانیة الفصل بین إنتاجها وتوزیعها،
· التوازن بین النمو والمخاطر حیث یجب مراعاة وجود توازن بین تقدیم الخدمة المصرفیة وبین المخاطر  التي یمكن أن تنجم عن ذلك[footnoteRef:84]. [84:  -Monique Zollinger & Lamarque Eric,Op.Cit, P.29.] 

ثانيا: الإطار العام للخدمة الإلكترونیة
إن ظهور عصر الخدمة الإلكترونیة كان نتیجة التوسع الهائل والسریع في اقتصاد المعلومات والشبكات الإلكترونیة، التي أعطت دفعا لمنظمات الأعمال عامة والبنوك على وجه الخصوص للتمركز أكثر في السوق، كما وفرت لها فرصا وقدرات تمكنهم من الوصول إلى العملاء وتقدیمها لهم كخدمات شخصیة مفصلة على مقاساتهم وبمستویات من الجودة تتناسب وإدراكاتهم وتفوق توقعاتهم أحیانا.
ولقد عرفها كل من lemon and Rust سنة 2001 بأنها "تنطوي على تقدیم الخدمة عبر وسائل وشبكات إلكترونیة مثل الانترنت. ویتضمن هذا التصور لیس فقط الخدمات التي اعتادت مؤسسات الخدمة التقلیدیة على تقدیمها، وإنما أیضا تلك الخدمات المقدمة من قبل الصناعیین ممن یعتمد نجاحهم على جودة هذه الخدمات. وعلیه فإن مفهوم الخدمة الإلكترونیة واسع في إطاره ولا یقتصر على مزودي الخدمات فقط بل موجه للطرف الثاني للعملیة أساسا".[footnoteRef:85] [85:  -بشیر عباس العلاق، الخدمات الإلكترونیة بین النظریة و التطبیق، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، 2004 ، ص.] 

كما عرفها Santos سنة 2003 بأنها "المنتجات والخدمات الحالیة التي تغیرت جذریا إلى الشكل الرقمي، و تقدمها شبكة الانترنت عن طریق وسائل تكنولوجیا المعلومات الأكثر وضوحا وانتشارا، زیادة على  ذلك الانترنت یقدم وظائف تفاعلیة مع عملائه ویمكنهم من الحصول على خدمات إلكترونیة".[footnoteRef:86] [86:  Nittana Sukasame, E-service quality (a paradqme for competitive success of e+commerce entrepreneurs), voir le site: http://www.pacis-net.org/file/2005/390.pdf, 12/02/2012 , P2.] 

وبالتالي فالخدمة الإلكترونیة ولدت اهتماما كبیرا للأكادیمیین والمتخصصین معا في فهم كیف  یستطیع محیط الانترنت توفیر نظم فعالة من الخدمات الإلكترونیة للعملاء.
المطلب الثاني: التطور التاريخي للصیرفة الإلكترونیة 
في الوقت الحالي وبسبب التطورالتكنولوجي وانتشار الانترنت فإن التغیرات كانت جوهریة وأكثر أهمیة من التغیرات السابقة،حیث أن الانترنت لیست أداة تسویقیة فقط بل أداة إعلانیة، ولیست أداة لتسریع التعاملات بل یعتبر الانترنت الأساس  لشكل جدید من الصناعة المصرفیة. [footnoteRef:87] وإن التطور السریع في وسائل الاتصال دفع الكثیر من شركات الخدمات بما فیها المؤسسات المالیة للبحث عن وسائل جدیدة لإیصال الخدمة لعملائهم، وهذا من أجل تخفیض التكالیف وتحسین العلاقة بین المستخدم ومزود الخدمة وتطویر قدرات المستخدم على إستخدام الخدمات  المختلفة. [footnoteRef:88] [87:  -Yakhlef, A, Does the internet compete with or complement bricks bank branches, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 29, No. 6, 2001, p.p.272.281.]  [88:  -Lee and others, Segmenting the non-adopter category in the diffusion of internet banking, International Journal of Bank Marketing, Vol.23, No. 5, 2005, p.p. 414.437.] 

أولا: نشأة الصیرفة الإلكترونیة
لقد أدى التطور الذي تشهده مختلف الاقتصادیات في العصر الحدیث إلى التزاید المستمر في الوزن النسبي للتجارة الإلكترونیة، مما استلزم تطورا في كیفیة تسویة هذه المدفوعات لكي لا تكون قیدا یعرقل التطور الاقتصادي ذاته، ویعتبر القطاع المصرفي كغیره من القطاعات والمجالات التي تتماشى وهذه التطورات والتغیرات، فمع رقمنة الإقتصاد وظهور التجارة الإلكترونیة، دخلت المصارف في مرحلة جدیدة هي مرحلة عصرنة الإدارة المصرفیة وتطور الخدمة المصرفیة فیها، وقد كانت بدایة هذه التطورات تبرز بتطور دور البنوك في حد ذاتها، ومن ثم ظهور ما یعرف بالبنوك الإلكترونیة الإفتراضیة والتي تعني الإنتقال من المصارف التقلیدیة إلى ما سمي بالمصارف الافتراضیة والتي تعتمد على الركائز أو الوسائط الإلكترونیة، أي تسویة المدفوعات دون إستخدام النقود الورقیة، وهذا ما أدى إلى تطور الخدمات التي تقدمها هذه البنوك وظهور ما یسمى بالخدمات البنكیة الرقمیة أو الصیرفة الإلكترونیة (الخدمات المصرفیة الإلكترونیة). وهذا ما ساهم في تبخر الأموال وتحویلها إلى إلكترونیات، حیث نتج عن الإستخدام الموسع للكمبیوتر والشبكات الرقمیة، فتح باب واسع أمام تحول الأموال إلى أرقام ووقائع افتراضیة. [footnoteRef:89] [89:  -رضوان فایز نعیم، بطاقات الوفاء، مكتبة الجلاء الجدیدة، مصر، 1990 ، ص. 4] 

تعود نشأة الصیرفة الإلكترونیة إلى بدایة السبعینیات من القرن العشرین عندما بدأت البنوك تعرض خدماتها عبر الهاتف، فأصبح بإمكان الزبون إستخدام الخط الهاتفي للإطلاع على أرصدته، تحویل الأموال و تسدید الفواتیر. وفي الثمانینیات من نفس القرن أصبحت تلفزة الكابل والحاسوب الشخصي وسائل جدیدة یمكن إستخدامها في الصیرفة بالبیت، وحلت بذلك مشكلة محدودیة الأنظمة الهاتفیة فیما یخص الكتابة والصورة. وإن التطور الكبیر الذي عرفته تكنولوجیة الانترنت أدى إلى أن تصبح هذه الأخیرة الوسیلة المثلى لعرض العملیات المصرفیة المرتبطة بالحسابات والعملیات المالیة دون تحرك للسیولة النقدیة. ففي سنة 1995 عندما أنجزت Netscape أول برنامج یسمح بدخول مواقع الواب أصبحت الصیرفة عبر الخطوط الحقیقیة ممكنة. [footnoteRef:90] [90:  - محمد منصف تطار، النظام المصرفي الجزائري و الصیرفة الإلكترونیة، جامعة بسكرة: مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 02 ، جوان 2002 ، ص ص. 191] 

وقد ظهرت الصیرفة الإلكترونیة بظهور النقود الإلكترونیة مع بدایة الثمانینیات، حیث برز مفهوم Monétique ،الذي یعني تزاوج النقد بالإلكترونیك، غیر أن إستخدام البطاقات بدل النقد الإلكتروني یرجع في الواقع إلى بدایات القرن الماضي في فرنسا (بطاقات كرتونیة تستخدم في الهاتف العمومي)، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة (بطاقات معدنیة تستعمل في تعریف الزبون على مستوى البرید)، ومع ذلك كان لابد من الإنتظار حتى الخمسینیات حتى یشهد العالم تحولا في هذه البطاقات، حیث اصدر express  American  سنة 1958  بطاقات بلاستیكیة، والتي انتشرت في نطاق دولي في الستینیات.
ومنذ 1986 شرعت اتصالات فرنسا Telecom France في تزوید غرف الهاتف العمومي بأجهزة قارئة لبطاقات الذاكرة mémoire a Carte .و مع بدایة التسعینیات 1992 أصبحت كل البطاقات المصرفیة (بطاقات دفع أو سحب) في فرنسا برغوثیة Des puce a cartes ،و بالتالي فهي تسمح بالتعرف على سلامة البطاقة وعلى هویة صاحبها، البنوك الافتراضیة (بنوك الانترنت): تحقق أرباحا تصل إلى ستة أضعاف البنك العادي.
ثانيا: مراحل تطور الصیرفة الإلكترونیة
حصل في العمل المصرفي ثلاث تطورات مهمة انطلاقا من سنة 1950، ابتدأت بإدخال المحترفین إلى العمل المصرفي أعقاب نهایة الحرب العالمیة الأولى في عام 1914، ومن ثم دخول ثقافة التسویق والبیع وأخیرا مرحلة تنامي دور التكنولوجیا المتقدمة في العمل المصرفي، والتي مرت هي أیضا بستة مراحل وهي:[footnoteRef:91] [91:  -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:155373&q= 2/10/2011] 

1. مرحلة الدخول: وهي المرحلة التي دخلت فیها التكنولوجیا إلى أعمال المصارف بغرض إیجاد حلول للأعمال المكتبیة الخلفیة حیث بدأ الأخصائیون یدخلون التكنولوجیا في الشؤون المصرفیة لإیجاد حلول لمشاكل الأعمال المصرفیة، مثل: مشكلات التأخیر في إعداد التقاریر المالیة والمحاسبیة.
2.مرحلة تعمیم الوعي بالتكنولوجیا:وهي المرحلة التي بدأت بتعمیم الوعي التكنولوجي على كافة العاملین بالمصرف.
3.مرحلة دخول الإتصالات والتوفیر الفوري لخدمات العملاء: وتمیزت هذه المرحلة بالتكالیف العالیة، حیث بدأ اهتمام الإدارات العلیا بالتكنولوجیا.
4.مرحلة ضبط أو السیطرة على التكالیف : عمدت هذه الإدارات إلى الإستعانة بأخصائیین واستشاریین في شؤون التكنولوجیا لمساعدتهم في ضبط التكالیف.
5مرحلة اعتبار التكنولوجیا أصلا كباقي أصول المصرف: وبالتالي یجب أن یجني هذا الأصل مردودا كباقي الأصول، وهنا بدأت مرحلة إدارة التكنولوجیا.
6.مرحلة اعتبار التكنولوجیا عملا ضمن أعمال المصرف: والتي ارتكزت على تفعیل الإنتاجیة على الصعید الداخلي، وتحسین الضبط على الصعید العملي، وتسویق التكنولوجیا على الصعید الخارجي. 
المطلب الثالث: مفهوم الصیرفة الإلكترونیة و خصائصها
إن ظهور عصر الخدمة الإلكترونیة كان نتیجة التوسع الهائل والسریع في اقتصاد المعلومات والشبكات الإلكترونیة، التي أعطت دفعا لمنظمات الأعمال عامة والبنوك على وجه الخصوص للتمركز أكثر في السوق، كما وفرت لها فرصا وقدرات تمكنهم من الوصول إلى العملاء وتقدیمها لهم كخدمات شخصیة مفصلة على مقاساتهم وبمستویات من الجودة تتناسب وإدراكاتهم وتفوق توقعاتهم أحیانا.
أولا: مفهوم الصیرفة الإلكترونیة E -banking 
1- تعریف الصیرفة Banking
إن أصل كلمة صیرفة هو مصرف ومن أجل التعرف والتطرق إلى تعریفها یجب معرفة تعریفها لغة واصطلاحا.
أ-الصیرفة لغة 
هي صیغة مشتقة من الصرف، وهو صرف الذهب والفضة في المیزان، والصرف أیضا بیع الذهب بالفضة، لأنه ینصرف به عن جوهر إلى جوهر، والصراف والصیرف والصیرفي هو النقاد من المصارفة وهو من التصرف والجمع صیارفة و صیارف [footnoteRef:92]. [92:  -www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=3479 18/02/2012] 

ب-الصیرفة اصطلاحا
إنه لیس من السهل تعریف الصیرفة اصطلاحا وبیان حقیقتها، بسبب اشتراك بعض المنشآت المالیة في آداء واحدة أو أكثر من الخدمات التي یؤدیها المصرف، وإن تعدد عملیات المصرف وتعقدها وظروف نشأتها والأسلوب الذي یتخذ لتحقیق الأهداف المطلوبة منها یجعل تكییف هذه العملیات وتفسیرها مختلفاً وشاقا.
ویلاحظ مما سبق ذكره أن كل بنك مصرف ولیس كل مصرف بنك لأن المصرف یأخذ صفة البنك من خلال ضوابط معینة ومنها انطواءها تحت مظلة البنك المركزي الذي یضمن أو یمتلك معظم القرارات التي تظم تلك المؤسسة وضبط أدائها التجاري، أما المصرف فالمسئول عنها مباشرة هو وزارة المالیة باعتبارها جهة استثماریة[footnoteRef:93]. [93:  -محمد رشدي إبراھیم مسعود، الصرافة والمضاربات على العملة دراسة مقارنة بین الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي،أطروحة دكتوراه، غیر منشوره، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزھر، مصر، 2006 ، ص18.] 



2- تعریف الإلكترونیة
البعد الأول : هو إستخدام الأدوات الكهربائیة في إنجاز المهام الإداریة والإنتاجیة بشكل عام، وتعتمد بصورتها التقلیدیة على إستخدام الأدوات الكهربائیة الصلبة، أما شكلها الحدیث یظهر في إستخدام أجهزة الحاسوب بشقیها الصلب والخفیف.
البعد الثاني : حیث تعتبر العملیة الإلكترونیة هي إستخدام الإمكانیات العملیة في تطویر التقنیات الحدیثة التي تعتمد على أجهزة الحاسوب والموارد البشریة المستخدمة لها.
وبالتالي فإن الصیرفة الإلكترونیة، أو المصارف الإلكترونیة، مصارف على الخط، مصارف عن بعد،مصارف الانترنت، كلها اصطلاحا تؤدي ذات المقصود، مع فرق في درجة "الإلكترونیة"في أعمالها. 
3- تعریف الصیرفة الإلكترونیة
یعتبر الاهتمام بظاهرة الصیرفة الإلكترونیة في أدبیات الفكر الإداري عموما، وفي الفكر الإداري المصرفي خصوصا حدیث العهد، إلا أن الباحثین لم یبخلوا في إزالة الغموض في تحدید مفهومها ومزایاها.
قبل أن نذكر أهم التعاریف للصیرفة الإلكترونیة، یجب التمییز بین نوعین من المصارف التي تمارس الصیرفة الإلكترونیة، فهناك مصارف التي لیست لها بیانات تأوي هیاكلها و تسمى بالمصارف الإلكترونیة أو الإفتراضیة، وهناك المصارف العادیة وهي التي تقدم خدمات تقلیدیة بالإضافة إلى ممارسة الصیرفة  الإلكترونیة[footnoteRef:94]. [94:  - محمد منصف تطار، مرجع سابق، ص 190.] 

وإن اصطلاح البنوك الإلكترونیة أو بنوك الانترنت كتعبیر متطور وشامل للمفاهیم التي ظهرت مع مطلع التسعینات كمفهوم الخدمات المالیة عن بعد أو البنك المنزلي أو البنك على الخط أو الخدمات المالیة الذاتیة ،وجمیعها تعبیرات تتصل بقیام الزبائن بإدارة حساباتهم وانجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن طریق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر وفي الوقت الذي یرید الزبون. ویعبر عنه بعبارة (الخدمة المالیة في كل وقت ومن أي مكان.
وقد تعددت وتنوعت تعاریف الصیرفة الإلكترونیة نذكر منها:
یعبر مدلول الصیرفة الإلكترونیة على إدخال تكنولوجیات الإعلام والإتصال في النشاط المالي المصرفي،مع ما یتطلب ذلك عن عصرنة كل من أنظمة الدفع والسحب، الإئتمان، التحویلات المالیة،.........إلخ[footnoteRef:95]. [95:  - أحمد عبد الخالق، البنوك الشاملة، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر تشریعات عملیات البنوك بین النظریة و التطبیق ، جامعة الیرموك، كلیة القانون بالتعاون  مع كلیة الاقتصاد و العلوم الإداریة الأردن . 22/12/2002 ص23.] 

یقصد بالصیرفة الإلكترونیة تقدیم البنوك الخدمات المصرفیة التقلیدیة أو المبتكرة من خلال شبكات اتصال إلكترونیة وتقتصر صلاحیة الدخول إلیها على المشاركین فیها وفقا لشروط العضویة التي تحددها البنوك وذلك من خلال أحد المنافذ على الشبكة كوسیلة لاتصال العملاء بها بهدف:
· إتاحة معلومات على الخدمات إلى یؤدیها البنك دون تقدیم خدمات مصرفیة على الشبكة.
· حصول العملاء على خدمات مثل التعرف على معاملاتهم وأرصدة حساباتهم وتحدیث بیاناتهم والحصول على قروض.
· طلب العملاء تنفیذ عملیات مصرفیة مثل تحویل الأموال، وذلك یتطلب أن یتوافر لدى البنوك سیاسات و  MONITORING .إجراءات لتقییم المخاطر ASSESSING والرقابة علیها CONTROLLING ومتابعتها[footnoteRef:96]. [96:  - محمود أحمد إبراھیم الشرقاوي، مفھوم الأعمال المصرفیة و أھم تطبیقاتھا، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة و القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، دبي،10-12/05/2003 ص 17] 

وهي مجموعة من العملیات الإداریة والمالیة و التي تتم سواء داخل المصرف أو فیما بین مجموعة من المصارف وذلك بإستخدام وسائل إلكترونیة حدیثة جاءت من أجل معالجة بطء أو قلة الكفاءة الإداریة والمالیة للنشاط المصرفي على النحو العام. [footnoteRef:97] [97:  - حجازي بیومي عبد الفتاح، النظام القانوني لحمایة الحكومة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2003 ، ص. 42] 

والمقصود بالصیرفة الإلكترونیة هو إجراء العملیات المصرفیة بطرق إلكترونیة، أي بإستخدام تكنولوجیات الإعلام والإتصال الجدیدة، سواء تعلق الأمر بالسحب أو بالدفع أو الإئتمان أو التحویل أو التعامل في الأو راق المالیة أو غیر ذلك من أعمال المصارف. وفي ظل هذا النمط من الصیرفة لا یكون العمیل مضطرا للتنقل إلى البنك، إذ یمكنه القیام ببعض العملیات مع مصرفه و هو في منزله أو في مكتبه،وهو ما یعني تجاوز بعدي المكان والزمان. [footnoteRef:98] [98:  - رحیم حسین، ھواري معراج، الصیرفة كمدخل لعصرنة المصارف الجزائریة، ورقة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة. الجزائریة و التحولات الاقتصادیة الواقع و التحدیات ، جامعة الشلف، يومي 14-15/12/2004 ص 174] 

یعرف بنك التسویة الدولیة الصیرفة الإلكترونیة على أنها تقدیم الخدمة المصرفیة عن بعد أو عبر الخط أو من خلال قنوات إلكترونیة سواء للمقیمین أو لغیر المقیمین داخل البلد أو خارجه. [footnoteRef:99] [99:  - BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, Basel committee on banking supervision, management and supervision of cross border electronic banking activities, July 2003, P.P.3.4] 

نلاحظ من خلال مجموع التعریفات السابقة أنه یوجد اتجاهین لتعریف الخدمة المصرفیة الإلكترونیة، فالاتجاه الأو ل اعتبر أنها ممارسة للنشاط المصرفي عن بعد من خلال شبكة الانترنت أو الشبكات الخاصة، أما الاتجاه الثاني فقد أضاف إلى ذلك قنوات أخرى، كالهاتف الثابت، الموزعات الآلیة والهاتف النقال........
ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن الصیرفة الإلكترونیة هي عبارة عن تقدیم الخدمات المصرفیة باستعمال تكنولوجیات المعلومات والاتصال، أي من خلال الانترنت، الموزعات الآلیة، الشبكات الخاصة، الهاتف النقال والثابت، والحاسب الشخصي.....
ثانيا: خصائص الصیرفة الإلكترونیة
توجد عدة خصائص للصیرفة الإلكترونیة تسمح بتقلیل وتخفیض تكالیف العملیات التجاریة، إضافة إلى أنها تنظم الوقت، علاوة على تحسین إدارة النقد والشراكة التجاریة بین الممولین والعملاء نذكر أهمها:
· التنوع: تتمیز الخدمات المصرفیة بتنوعها وعدم تجانسها مما یجعلها خدمات غیر معیاریة ومن الصعب إخضاعها للقیاس مادامت تستند في أدائها إلى اعتبارات الخبرة، المهارة والنوعیة في تقدیمها، وبالتالي فإن التنوع الظاهر في الخدمة یأخذ مكانة واضحة في القطاع المصرفي.
· التقلیل من التكلفة: من أهم مزایا الصیرفة الإلكترونیة أنها توفر في النفقات فهي تعد بدیلا عن تخفیض جزء كبیر من رأس المال لإقامة علاقات مستمرة بین البنك و العمیل.
· اعتراف المؤسسات المالیة بجمیع الخدمات المصرفیة الإلكترونیة.
· تعد معرضة لأخطار وقوع أخطاء بشریة وتكنولوجیة. [footnoteRef:100] [100:  - http://www.arriyadh.com/Economic/LeFTBar/Researches...doc-cvt.asp 2012/01/12] 

· وجود وسیط إلكتروني كجهاز الحاسب المتصل بشبكة المعلومات الدولیة التي تقوم بنقل التعبیر عن الإرادة لكل من الطرفین (البنك و العمیل) في ذات اللحظة رغم تباعد المكان والمواطن. [footnoteRef:101] [101:  - حیدر أمیر، الدفع الإلكترونیة من یحمیه، تاریخ الإطلاع على الموقع الالكتروني: www.islamonline.net.: 10 نوفمبر 2005 ، ] 

· السرعة في انجاز الأعمال. [footnoteRef:102] [102:  - رشیدي عبد اللطیف وادي، أھمیة و مزایا البنوك الإلكترونیة في قطاع غزة بفلسطین و معوقات انتشارھا،مجلة الجامعة الإسلامیة، كلیة التجارة،. الجامعة الإسلامیة، فلسطین، العدد 02 ،جوان 2008 ،ص.6-7.] 

· التلازم: ونعني به أن الخدمة تنتج و تستهلك في نفس الوقت، أي أن انعدام ظاهرة التخزین للخدمة سیعیق الطلبات المستقبلیة، فعند ابتكار خدمات جدیدة، سنلاحظ في هذه الحالة أن التكلفة والنوعیة تظهران بشكل واضح .
· تتسم الصیرفة الإلكترونیة بالطبیعة الدولیة، أي أن الخدمات المصرفیة الإلكترونیة مقبولة من جمیع الدول، حیث یتم إستخدامها لتسویة الحساب في المعاملات التي تتم عبر فضاء إلكتروني بین المستخدمین في كل أنحاء العالم . [footnoteRef:103] [103:  - البرواني طارق، نظم الدفع الالكتروني، مرجع سابق. ص. 12] 

· التشتت الجغرافي: إن امتلاك شبكة فروع في أي مصرف ذي حجم ومجال واسعین وبشكل متتابع للتزوید بالمنافع وتلبیة الحاجات المحلیة، الوطنیة وحتى العالمیة یجعل من الخدمات والترویج ذات تطبیق واسع. [footnoteRef:104] [104:  - عبد الكریم قندوز، بومدین نورین، الصیرفة الإلكترونیة في المؤسسات المصرفیة كمدخل لبناء الاقتصاد الرقمي في الجزائر، الملتقى الدولي حول  - المعرفة في ضل الاقتصاد الرقمي و مساھمتھا في تكوین المزایا التنافسیة للبلدان العربیة، یومي 4-5 دیسمبر2012، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.،ص 12] 

· التمایز: تعمل المؤسسات المصرفیة على تقدیم مدى واسع من الخدمات والمنتجات لتلبیة الحاجات المصرفیة المتنوعة من قبل زبائن مختلفین، وفي مناطق مختلفة، حیث تقدم من جهة خدمة لزبون صناعي وفي الجهة الأخرى تقدم خدمة لزبون عادي. [footnoteRef:105] [105:  - عبد الھادي نجار، الصیرفة الإلكترونیة و آلیة تداولھا، الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة مداخلة مقدمة للمؤتمرالعلمي لكلیة الحقوق، 2004 ، بیروت، ص.55 ] 

· قابلیتها للمس: تتمیز الخدمة المصرفیة بكونها في طبیعتها غیر ملموسة وغیر مرتبة، ولا تمتلك أیة صفات مادیة ولكن عندما ترغب المصارف في إیجاد وابتكار خدمات جدیدة في القطاع المصرفي فإنه یفترض الاستعانة بالظواهر والجوانب المادیة التي یمكن أن تظهر من خلالها الخدمة المصرفیة كظهور الآلیة الجدیدة الكفیلة بتقدیم الخدمات المصرفیة، فاستخدام البطاقات المصرفیة لم یكن لیتحقق لولا وجود الآلات الحدیثة والأنظمة الإلكترونیة الكفیلة بتقدیم الخدمات من خلالها. [footnoteRef:106] [106:  - البرواني طارق، نظم الدفع الالكتروني، مرجع سابق. ص. 12] 




المطلب الرابع: عوامل نجاح الصیرفة الإلكترونیة
إن إقامة نظام للصیرفة الإلكترونیة یقتضي الالتزام بجملة من العوامل والتي هي بمثابة قواعد للعمل الالكتروني والمتمثلة في:
1- البنیة التحتیة: تعد البنیة التحتیة للصیرفة الإلكترونیة من أهم المتطلبات الضروریة والأساسیة لها، والتي لا یمكن أن تكون معزولة عن قطاع المعلومات والاتصالات الحدیثة، بالإضافة إلى متطلبات قانونیة وتشریعیة تنظم التعاملات الإلكترونیة طبعا مع بیئة ثقافیة واجتماعیة مناسبة. [footnoteRef:107] وبالتالي تتمثل البنیة التحتیة للصیرفة الإلكترونیة في: [107:  - سحر قدوري الرفاعي، الحكومة الإلكترونیة و سبل تطبیقھا: مدخل استراتیجي، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد 07 ، الجامعة المستنصریة،. بغداد، العراق، 2009 ، ص. 313] 

وجود شبكة إلكترونیة عریضة تضم كل الهیئات ذات الصلة ومربوطة بالشبكة العالمیة "الانترنت"، وفقا لأسس قیاسیة مؤمنة عبر كل مراحل التعاملات المصرفیة.
2- فعالیة وسلامة بنى الإتصالات والتي تقوم على:
· سلامة التنظیم الاستثماري.
· دقة المعاییر وتواؤمها الدولي.
· كفاءة وفعالیة التنظیم القانوني لقطاع الاتصالات.
3- تقنیة المعلومات:
· الأجهزة.
· ملحقات الأجهزة .
· البرمجیات والحلول.
· الكفاءات البشریة المدربة والوظائف الاحترافیة . [footnoteRef:108] [108:  - جوزیف طربیة، الصیرفة الإلكترونیة تطبیق التكنولوجیا للنجاح في الاقتصاد الجدید، مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد 244 ، المجلد 21 ، بیروت،. 2001 ، ص. 19] 

4- وضع خطة متدرجة للبدء في إدخال خدمات الصیرفة الإلكترونیة وفقا للأو لویات، تحددها خطة إستر اتیجیة على مستوى المصرف المركزي، والتي تخدم البلد وموقع البلد وتعاونه المالي مع الدول الأخرى، وأن یتم اشتراك جمیع الأطراف ذات الاختصاص في وضع هذه الخطة. [footnoteRef:109] [109:  - عز الدین كامل أمین مصطفى، الصیرفة الإلكترونیة، مجلة المصرفي، العدد 26 ، بنك السودان، 06/02/2001 ص04] 

5- كفاءة البنیة التحتیة : وتتمثل في الأتي:
· تحدید أو لویات وأغراض تطویر سوق الاتصالات في الدولة .
· مواءمة هدف الدخول للأسواق العالمیة مع احتیاجات التطویر التقني للشركات .
· السیاسات التسویقیة والخدمیة والتنظیمیة المتعین اعتمادها لضمان المنافسة في سوق الاتصالات ولضمان جذب الاستثمارات في هذا القطاع .
6- تحدید معاییر ومواصفات الخدمة الممیزة، وفي مقدمتها:
· معاییر أمن وسلامة تبادل المعلومات وسریتها وخصوصیة المشتركین .
· توفیر الإطار القانوني الواضح الذي یحدد الإلتزامات على أطراف العلاقة.
· عصرنة التشریعات المصرفیة على أساس مراعاة المستجدات في الخدمات المصرفیة بالطرق الإلكترونیة.

المبحث الثاني: قنوات توزیع الخدمات المصرفیة الإلكترونیة والخدمات المقدمة عن طریقها
تتمیز البیئة المصرفیة بالسرعة في المعاملات ومواكبة التطورات الحاصلة خاصة في مجالات إستخدام وسائل الدفع الحدیثة، حیث ظهرت بدائل متعددة عن الخدمات المصرفیة التقلیدیة منها ما أصبح تقلیدیا كالوفاء بالأوراق التجاریة، ومنها ما هو آلي بدون تداول للنقود الورقیة، وهو ما یطلق علیه بخدمات الصیرفة الإلكترونیة وهي مجموعة الأدوات والتحویلات الإلكترونیة التي تصدرها المصارف ومؤسسات الإئتمان، والتي تعتبر من الأسالیب الحدیثة للخدمات المصرفیة، حیث إن نجاح المصرف یتوقف على اختیار منافذ توزیع لخدماته المصرفیة بالشكل المناسب، والذي یساهم في تحقیق الهدف الأول له والمتمثل في تلبیة حاجات ورغبات العمیل بالدرجة الأولى.
وفي هذا الإطار سنتطرق ضمن هذا المبحث إلى أهم الخدمات المصرفیة الإلكترونیة التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالیة، وأهم قنوات توزیعها.
المطلب الأول: منافذ الصیرفة الإلكترونیة وتقسيماتها
مهما كانت درجة الإلكترونیة على المستویات الجزئیة، فإن عالم الوساطة المالیة عرف تحولا نوعیا غیر من أبعاد وأهداف إستراتیجیات المصارف في السنوات القلیلة الأخیرة. وكان ذلك نتیجة منطقیة لثورة  التكنولوجیات الجدیدة في الإعلام والإتصال وعولمة الأسواق المالیة والمصرفیة[footnoteRef:110].  [110:  - أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2008 ، ص. 24] 

أولا: منافذ الصیرفة الإلكترونیة 
1- جهاز الصراف الآلي  Machine Teller Automatic
یعرف على أنه "نظام یتیح للعملاء حملة البطاقات التعامل مع حساباتهم البنكیة في أي وقت سواء في مواعید العمل الرسمیة أو غیرها، وخلال الإجازات والعطلات على مدار 24 ساعة. وتعد أكثر الوحدات شیوعا وإستخداما في مجال الخدمة المصرفیة، وهي عبارة عن محطات طرفیة إلكترونیة  ElectronicTerminaیتم من خلالها تقدیم الخدمات المصرفیة دون توقف ودون مساعدة من الصارف البشري موظف البنك"[footnoteRef:111]. [111:  - ثناء علي القباني، النقود البلاستیكیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 2007 ، ص. 266] 

	وتقوم معظم البنوك العالمیة حالیا بربط آلات الصرف الذاتي بشبكة الآلات العالمیة لتقدیم الخدمة المصرفیة الدولیة بإستخدام الأقمار الصناعیة كوسائط للإتصال، وهو ما یطلق علیه الآن بعولمة آلات الصرف. [footnoteRef:112] وتتمثل الخدمات التي یقدمها الصراف الآلي فیما یلي: [footnoteRef:113] [112:  - طارق طھ، إدارة البنوك في بیئة العولمة و الأنترنت، الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة، 2007 ، ص. 129]  [113:  - خالد أمین عبد لله و إسماعیل إبراھیم الطراد، مرجع سابق، ص.207] 

· السحب من حسابات الطلب والتوفیر نقدا بالعملة المحلیة.
· الإیداع بالحسابات نقدا.
· التحویلات من حساب لآخر.
· الاستفسار عن الرصید.
· طلب دفتر شیكات.
· طلب كشف الحسابات.
· تسدید بعض فواتیر الخدمات (كهرباء، ماء، غاز...).
ویمكن نشر هذه الأجهزة بالأماكن المختلفة سواء بالجدار أو بشكل مستقل، وتكون متصلة بشبكة حاسب المصرف، ویقوم العمیل بإستخدام البطاقة البلاستیكیة أو البطاقة الذكیة للحصول على الخدمات المختلفة، وقد أصبحت هذه الأجهزة منذ بدء تشغیلها من المستلزمات الیومیة في تنفیذ العملیات المصرفیة الحدیثة للأفراد. [footnoteRef:114] [114:  - ناظم محمد نورى الشمرى و عبد الفتاح زھیر العبداللات ، مرجع سابق، ص. 3] 

2- الصیرفة عبر شبكة الأنترنت
ظلت الانترنت إلى عهد قریب حتى 1990 تستخدم وبصفة أساسیة كأداة للعسكریین والأكادیمیین،أما الیوم فقد انتشرت في جمیع أنحاء العالم واكتسبت قیمة تجاریة عالیة، وقد اجتذبت الانترنت مزیدا من المستخدمین في عدد من البلدان خلال فتر ة زمنیة أقصر من أیة وسیلة اتصالات أخرى عبر التاریخ.
	والجدول الموالي یوضح عدد مستخدمي الانترنت عبر العالم وتطوره من سنة 2000 حتى 2013.
الجدول ( 01 ): عدد سكان العالم حسب كل قارة و عدد مستخدمي الا نترنت بها  (2000-2013)
	Internet Users Latest Data
	Internet Users
Dec.31.2000
	Population
	World Regions

	167,335,676
	4,514,400 
	1,073,380,925
	Africa

	1,076,681,059
	114,304,000
	3,922,066,987 
	Asia

	518,512,109
	105,096,800
	820,918,446 
	Europe

	90,000,455
	3,284,800
	223,608,203  
	Middle East

	273,785,413
	108,096,800
	348,280,154  
	North America

	254,915,745
	18,068,919
	93,688,638 5
	Latin America/Caribbean

	24,287,919
	7,620,480
	35,903,569  
	Oceania/Australia


المصدر:  Op.cit http://www.downloadbramjy.com/numberofworldinternetusers.html
	وقد أتاح انتشار إستخدامات الانترنت للمصارف التعامل مع العملاء من خلال خدمات المصرف المنزلي أو ما یسمى بالخدمة المصرفیة الفوریة، حیث تم إنشاء مقر لها على الانترنت، بدلا من المقر العقاري،ومن ثم سهل على العمیل التعامل مع المصرف عبر الانترنت، وهو في منزله، فیمكنه محاورة موظف المصرف على شاشة الكمبیوتر، وإجراء كافة العملیات المصرفیة[footnoteRef:115]. حیث یستطیع العملاء من خلال موقع البنك على الانترنت التعامل والإستعلام عن حساباتهم من أجهز تهم الشخصیة في المنازل أو المتاجر أو المكاتب، وذلك بواسطة رقم سري خاص لكل منهم. وبالتالي یسهل على المصرف عملیة التواصل مع العمیل من خلال توفیره لمجموعة من الخدمات على الانترنت أهمها: [footnoteRef:116] [115:  - محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 2003 ، ص128.]  [116:  - رأفت رضوان، عالم التجارة الإلكترونیة، القاھرة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 1999 ، ص. 61] 

· شكل بسیط من أشكال النشرات الإعلامیة عن الخدمات المصرفیة.
· الإطلاع على وضعیة الحساب و أرصدتها.
· مساعدة العمیل في إدارة المحفظة المالیة له.
· الحصول على قروض.
· دفع الفواتیر إلكترونیا.
· إجراء مختلف التحویلات المالیة.
	ویتم التعامل مع خدمات الصیرفة الإلكترونیة على الانترنت من خلال آلیة تتضمن عدد من الخطوات المتتابعة وهي [footnoteRef:117]: [117:  - طارق طه، إدارة البنوك في بیئة العولمة و الأنترنت، الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة، 2007 ، 512.] 

· قیام العمیل بزیارة موقع المصرف على شبكة الانترنت عن طریق إدخال عنوان المصرف.
· إجابة العمیل على مجموعة من التساؤلات المعروضة من أجل التحقق من هویته، ویتم في هذه الخطوة دخال رقم التعامل الشخصي.
· للتعامل مع خدمة الإستعلام عن الحسابات یقوم العمیل بانتقاء الاختیار المسمى الحساب.
· للحصول على خدمة التحویل، یقوم باختیار المسمى التحویل النقدي.
إن غالبیة المصارف في العالم قد أنشأت بشكل أو بآخر مواقع معلوماتیة للدعایة، واتجهت معظم المواقع إلى إستخدام بعض وسائل الإتصال التفاعلي مع الزبون، على عكس المواقع التبادلیة، التي لا تزال إتجاهات المصارف نحوها تخضع لاعتبارات عدیدة، فهذه المواقع تعني قدرة الزبون على التعامل مع الخدمة المصرفیة عن بعد ومن خلال الانترنت.
3- خدمة الصیرفة الإلكترونیة عبر الهاتف  Banking Phone
مع تطور الخدمات المصرفیة على مستوى العالم أنشأت المصارف خدمة "الهاتف المصرفي"،والتي تسمى أیضا بـ Call Center لتسهیل إدارة العملاء لعملیاتهم البنكیة وتفادي البنوك طوابیر العملاء، وهي طریقة متطورة لأداء الخدمات المصرفیة المقدمة للعملاء، حیث تعمل 24 ساعة طوال العام بلا إجازات، فیستطیع العمیل بواسطة رقم سري خاص به، سحب مبلغ من حسابه وتحویله لسداد كمبیالة أو فاتورة مطلوبة، وكذلك الحصول على قروض وفتح إعتمادات مستندیة[footnoteRef:118]. ورغم أن إستخدام هذه الخدمة المصرفیة من طرف المصارف وتقدیمها للعملاء، یعتبر حدیثا، إلا أنها لازالت تواكب التطورات التكنولوجیة والمعلوماتیة، وذلك بهدف تحقیق المزید من المزایا، فنلاحظ أنه أصبح بالإمكان إدخال أجهزة البرید التلقائي على مكالمات العملاء، وتقدیم خیارات لهم لإجراء عملیات متعددة نذكر منها:كشف حساب ،إجراء تحویل مبالغ مالیة من حساب إلى آخر، طلب دفتر شیكات، فتح حساب، تلقي طلبات إقتراض و تسدید الفواتیر... [118:  - محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص127.] 


4- الصیرفة المحمولة M Banking 
یتجه العالم الیوم بخطى متسارعة نحو إستخدام الهواتف الجو الة بصورة مطردة، الأمر الذي استلزم تطویر إستخداماته للعدید من الأغراض، حیث بینت الدراسات أنه وصل عدد الهواتف النقالة المستخدمة في نقل البیانات 2.1 بلیون جهاز، فظهرت ما تسمى بالبنوك الخلویة، التي تقوم على فكرة تزوید الخدمات المصرفیة للزبائن في أي مكان و في أي وقت، ویشمل هذا النوع من القنوات نوعین من الخدمات:
· لخدمات المعلوماتیة: كالاستعلام عن الأرصدة و الإطلاع على عروض المصارف وأسعار العملات والفوائد ومعدلاتها والاستشارات والنصائح بشأن القروض والتسهیلات وموقع الفعلیة ودوائره وغیر ذلك.
· الخدمات المالیة: كتحویل الأرصدة من حساب إلى آخر وخدمات الدفع النقدي وفتح الحسابات .
ففي فرنسا مثلا 41 %من عملاء المصارف یستخدمون هواتفهم النقالة للإطلاع على حساباتهم الشخصیة، عندما لا یستطیعون الإطلاع علیها عبر الانترنت. فالعمیل إذا في هذا الحالة یستفید من:
· خدمات الاستعلام عن حالة الرصید.
· استقباله لرسائل إلكترونیة تعلمه عن حالات الطوارئ المتعلقة بأرصدته.
· حصوله على كشف جوري تاریخي لكل التعاملات والعملیات المصرفیة التي حدثت.
· متابعة التحویلات التي تمت على حسابه.
5- أوامر الدفع المصرفیة و خدمات المقاصة الإلكترونیة
یقصد بنظام التحویلات المالیة الإلكترونیة (TTE)مجموعة القواعد والإجراءات المعتمدة في تحویل الأموال عبر مصارف إلكترونیة أو مصارف انترنت مرخص لها للقیام بهذه العملیة. ویتم إصدار أمر التحویل عن طریق الكمبیوتر أو الهاتف المحمول. [footnoteRef:119] [119:  - عبد المنعم راضي، فرج عزت، اقتصادیات النقود والبنوك، البیان للطباعة والنشر، الإسكندریة، 2001 ، ص. 31] 

وبفضل تعزیز أنظمة الأمن أصبحت التحویلات المالیة الإلكترونیة تحظى أكثر فأكثر بالمصداقیة والأمان لدى المتعاملین. هذا فضلا عما یتیحه هذا النظام من اختصار للزمن ووفرة في الجهد والتكلفة ویسر في التعامل. فمن خصائص هذا التحویل قابلیته للتجزئة إذ یمكن توزیع مبلغ مستند التحویل على أكثر من مستفید، وهو ما لا یتوفر في الشیك.
و من خلال ما سبق یتضح أن وجود أنظمة التحویل الإلكتروني للأموال تستوجب وجود شبكات لتحویل الأموال إلكترونیا، سواء على المستوى الوطني أو الدولي(خدمات المقاصة الآلیة المحلیة ) (شبكة سویفت للتحویل الآلي للمدفوعات الدولیة SWIFT ) .
ثانيا: تقسیمات الصیرفة الإلكترونیة
1- البطاقات البنكیة ( النقود البلاستیكیة)
ظهرت النقود البلاستیكیة مع التطور المستمر لأشكال ونوعیة النقود، والتي یستطیع حاملها إستخدامها في شراء معظم احتیاجاته، أو أداء مقابل ما یحصل علیه من خدمات دون الحاجة إلى حمل مبالغ مالیة كبیرة والتي قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الضیاع أو التلف، فهذه البطاقة توفر على صاحبها العدید من المتاعب التي قد تنجر عن التعامل التقلیدي بالنقود و كذا تسهل علیه السفر دون حاجة إلى حمل الأموال معه . [footnoteRef:120] [120:  - رحیم حسین، النقد والسیاسة النقدیة في إطار الفكرین الإسلامي والغربي، مرجع سابق ، ص.04] 

أ-مفهوم وواقع البطاقات البنكیة: وهي بطاقة بلاستیكیة صغیرة الحجم شخصیة، تصدرها المصارف أو منشآت التمویل الدولیة تمنح للأشخاص الذین لهم حسابات مصرفیة،وهي من أشهر الخدمات المصرفیة الحدیثة، وبموجبها یستطیع المتعامل الحامل لها الحصول على إئتمان مجاني متفق علیه مع المصرف یقومون بسداده بعد مدة[footnoteRef:121]. ویطلق لفظ بطاقة الإئتمان، والتي تعبر عن لفظ إئتمان وإعتماد، لأنها تمنح حاملها ائتمانا مصرفیا قصیر الأجل، فضلا عن كونها أداة للوفاء أو الدفع مثل بطاقة ضمان الشیك. [121:  - عبد الھادي النجار، بطاقات الإئتمان و العملیات المصرفیة الإلكترونیة، الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة و الإقتصادیة، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، جامعة بیروت العربیة، الجزء الثاني، 2002 ، ص. 27] 

ولعل من أبرز تعاریف البطاقة البنكیة هو ما عرفه مركز البطاقات بالبنك الأو روبي بأنها أداة مصرفیة للوفاء بالالتزامات مقبولة على نطاق واسع محلیا ودولیا لدى الأفراد والتجار والمصارف كبدیل للنقود لدفع قیمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقیعه على إیصال بقیمة إلتزامه الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على الخدمة على أن یقوم التاجر بتحصیل القیمة من المصرف المصدر للبطاقة عن طریق المصرف الذي صرحه له بقبول البطاقة كوسیلة دفع، ویطلق على عملیة التسویة بین المصارف الأطراف فیها إسم نظام الدفع الإلكتروني. [footnoteRef:122] [122:  - سحنون محمود، النظام المصرفي بین النقود الورقیة و النقود الآلیة، جامعة بسكرة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد02-2002 ، ص.65-70] 

ونظرا للإقبال الذي حظیت به هذه البطاقات، خاصة مع تطور عنصر الأمان فیها، فضلا عن السهولة التي تتیحها، فقد تطورت بشكل سریع حتى أصبح بالإمكان إعادة شحن البطاقة الواحدة عدة مرات، كما أن البطاقة لم تعد مجرد مخزن للقیمة، بل أصبحت تتضمن معالجا إلكترونیا یسمح بمعرفة هویة حاملها، بالإضافة إلى تشفیر البطاقة بمفتاح سري. ومن ناحیة أخرى توسع نطاق إستخدام البطاقة المصرفیة، حتى أن الجهود تسیر نحو یجاد بطاقة موحدة متعددة الإستخدامات وعلى مستوى دولي.
رغم هذا فإنه ما تزال تطرح إشكالات تتعلق أساسا بمشكلة أمنیة البطاقة وبعدم تجانس مستویات تكنولوجیا صناعة البطاقات ما بین البلدان الصناعیة نفسها، فضلا عن تضارب مصالح المصدرین لهذه البطاقات، مما یجعل إیجاد تجمع توافقي( (émetteur-mono فیما بینهم لیس سهلا. [footnoteRef:123] [123:  - نضال إسماعیل برھم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 2005 ، ص. 92] 

ب- أنواع البطاقات البنكیة: تنقسم النقود البلاستیكیة ( البطاقات البنكیة) إلى عدة أنواع، وذلك حسب معیار التقسیم فمنها: البطاقات الإئتمانیة (القرضیة) والبطاقات غیر الإئتمانیة، البطاقات المحلیة والتي لا یتجاوز إستعمالها حدود الدولة، و البطاقات العالمیة التي تستخدم في كل دول العالم، كما نجد كذلك البطاقات الذهبیة التي تمنح حاملها سقفا ائتمانیا عالیا....الخ. [footnoteRef:124] [124:  - رأفت رضوان، مرجع سابق، ص 72] 

1- أنواع البطاقات البنكیة من حیث التعامل بها
· البطاقة المدینة (بطاقات الدفع Card Debit :(وتسمى كذلك بطاقات الخصم، وبطاقات الدفع الفوري حیث یشهد إستخدام هذه البطاقات أعلى معدل نمو في وسائل الدفع الإلكترونیة، خاصة في الإقتصادات المتقدمة.
· بطاقة الخصم الشهري أو القید لأجل أو بطاقة الدین Card Charge :وتسمى أیضا بالبطاقات الإئتمانیة الغیر متجددة، في هذا النوع من بطاقات الإئتمان قد تستخدم البطاقة كأداة وفاء، وإئتمان في الوقت نفسه.
· بطاقات الإئتمانیة القرضیة أو التسدید بالأقساط Card Credit :هذه البطاقة تمثل إئتمانا حقیقیا لحامل البطاقة، حیث یتمتع حاملها بإئتمان فعلي من البنك المصدر لها حیث لا یلزم الوفاء فورا بالسداد. 
2- أنواع البطاقات البنكیة من حیث المزایا التي تمنح لحاملها
· البطاقات العادیة أو الفضیة: هي بطاقة ذات حدود إئتمانیة منخفضة نسبیا وتمنح لأغلب العملاء من أطباق الحد الأدنى من المتطلبات علیهم.
· البطاقة الذهبیة: وهي بطاقة ذات حدود إئتمانیة عالیة لدى بعض المنظمات راعیة البطاقة،مثل VISA، وإئتمان غیر محدود بسقف معین لدى البعض مثل Exppress American.
ج- أنواع البطاقة البنكیة من حیث الإستخدام
· بطاقة الإئتمان العادیة: إن بطاقات الإئتمان العادیة هي أكثر أنواع البطاقات إستخداما، هي تستخدم في الشراء والحصول على خدمات، وإمكانیاتها في السحب النقدي من الصراف الآلي، أو من البنوك التي تكون مشتركة في عضویة هذه البطاقة. [footnoteRef:125] [125:  - عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، البطاقات البنكیة الإقتراضیة و السحب المباشر من الرصید، بحث مقدم في المؤتمر الإسلامي لمجمع الفقه الإسلامي،. الدورة العاشرة، دار النشر،جدة، 1998 ، ص 39.] 

· بطاقة السحب النقدي الإلكترونية:  ATM Card) Automated Taller Machine Card  تستخدم بطاقة الصراف الآلي في عملیة سحب النقود، سواء كانت من أجهزة الصراف الآلي المحلي أو الدولي، أو الأجهزة التي تحصل علیها البنوك من مصدر هذه البطاقة و تكون تلك البنوك مشتركة في عضویة هذه البطاقات. [footnoteRef:126] [126:  - نضال إسماعیل برھم، مرجع سابق، ص 89.] 

· البطاقات المحلیة: إن هذا النوع من البطاقات لا یستخدم إلا داخل حدود إقلیم البنك مصدر البطاقة وفي نفس عملة ها الإقلیم
د- أنواع البطاقات الإئتمانیة من حیث الجهة المصدرة لها
	تصدر البطاقات المصرفیة من طرف مجوعة من المنظمات العالمیة والمؤسسات المالیة والتجاریة نذكر منها : Visa، American express،  Card master.
ه-انواع البطاقات من حیث نوع الضمان
قد یطلب المصدر للبطاقة سواء أكان بنكا أو مؤسسة مالیة كبرى من عمیله أن یقدم ضمانا عینیا (جزئیا أو كلیا) أو شخصیا فیعتمد قبول هذا الضمان على ثقته بالعمیل وملاءته المالیة وتاریخه المالي مع البنك أو المؤسسة، كطلب مصدر البطاقة من عملائه تقدیم صورة حساب جار أو استثماري، یحتفظ علیه مصدر البطاقة بصورة ضمان، على أن لا تقل قیمة الضمان في حده الأدنى عن الحد الأعلى للبطاقة. [footnoteRef:127] [127:  - محمود الكیلاني، بطاقات الإئتمان، مجلة البنوك في الأردن، المجلد الواحد و العشرین، جانفي، 2002 ، ص.ص. 37-38] 


2- النقود الإلكترونیة
بعد ظهور البطاقات المصرفیة ظهرت "النقود الإلكترونیة" أو "النقود الرقمیة" والتي هي عبارة عن نقود غیر ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونیة تقوم بإصدارها بنوك تخزن في مكان آمن على الهارد دیسك لجهاز الكمبیوتر الخاص بالعمیل یعرف بإسم المحفظة الإلكترونیة، فتكون في صورة وحدات لعملات صغیرة القیمة ولكل عملة رقم أو علامة خاصة من البنك المصدر لها ، تعمل بأسلوب ونظام عمل العملات التقلیدیة صغیرة القیمة، ویمكن للعمیل إستخدام هذه المحفظة في القیام بعملیات البیع أو الشراء أو التحویل. 
أ- تعریف النقود الإلكترونیة: تعرف على أنها مجموعة البروتوكولات والتواقیع الرقمیة التي تتیح للرسالة الإلكترونیة أن التقلیدیة. تحل فعلا محل تبادل العملات التقلیدیة، وبعبارة أخرى فإن النقود الرقمیة هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية.
	وهي مخزون للقیمة النقدیة تكون محفوظة بشكل رقمي یمكن أن یستخدمها حاملها في الوقت نفسه في معاملته. [footnoteRef:128] [128:  - حسن علي القفعي، النقود الإلكترونیة و تأثیرھا على دور البنوك المركزیة في إدارة السیاسة النقدیة، مؤتمر القانون و الحاسوب، جامعة الیرموك،. الأردن، یومي: 12 و 14 جویلیة، 2004 ، ص03] 

	ومن خلال التعریفات السابقة للنقود الإلكترونیة یتضح لنا أن حیاتها تمر بثلاثة مراحل هي:
· الإصدار لصاحب النقد الإلكتروني.
· الإنتقال من صاحب النقد إلى طرف ثالث.
· تظهیر النقود الإلكترونیة عن طریق قیام الطرف الثالث باسترداد مقابلها من النقود التقلیدیة من المصدر.
ب- تقسیمات النقود الإلكترونیة
هناك تقسیمات عدیدة مقترحة للنقود الإلكترونیة من عدة نواحي نذكر منها: [footnoteRef:129] [129:  - وصاف سعدي و وصاف عتیقة، الصناعة المصرفیة و التحولات العالمیة، مجمع أعمال ملتقى المنظومة المصرفیة و التحولات الإقتصادیة –واقع و تحدیات -، یومي: 15 و 15 دیسمبر 2004 ، جامعة الشلف، ص. 302] 

· من حیث متابعتها والرقابة
1- نقود إلكترونیة قابلة للتعرف علیها Identifiable : وتتمیز باحتوائها على معلومات عن الشخص الذي قام بسحب النقود من المصرف في بدایة التعامل .
2- نقود إلكترونیة غیر إسمیة (مجهولة الهویة) Anonyme :وهي تستخدم تماما كالأوراق النقدیة من حیث كونها وثیقة الصلة بمن یتعامل بها، فلا تترك وراءها أي أثر یدل على هویة من انتقلت منه و إلیه.
· من حیث أسلوب التعامل بها
1- نقود إلكترونیة عن طریق الشبكة: وهي نقود رقمیة یتم في البدایة سحبها من مصرف أو مؤسسة مالیة أخرى، وتخزینها في أداة معدنیة داخلیة توضع في جهاز الحاسوب الشخصي وبالضبط على الفأرة الشخصیة لهذا الجهاز، وترسل النقود الرقمیة عبر الانترنت إلى المستفید في ظل إجراءات تضمن لهذا التعامل قدرا كبیرا من الأمان والسریة، فهي نقود حقیقیة ولكنها رقمیة ولیست مادیة.
2- نقود إلكترونیة خارج الشبكة: وهنا تتم التعاملات دون الحاجة للإتصال مباشرة بالمصدر،فهي تتخذ عادة صورة بطاقة یحوزها العمیل، وتتضمن مؤشرا یظهر له التغیرات التي تطرأ على قیمتها المخزنة بعد إجراء كل تعامل نقدي، وهي تثیر قدرا أكبر من المشاكل خاصة فیما یتعلق بالأمان من مخاطر الصرف المزدوج .
ت- خصائص النقد الإلكتروني
یتمیز النقد الإلكتروني بعدة خصائص أهمها: [footnoteRef:130] [130:  - عرابة رابح، دور تكنولوجیا الخدمات المصرفیة الإلكترونیة في عصرنة الجھاز المصرفي، مجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة و الإنسانیة، العدد08-2012 ص 06] 

· يحتفظ النقد الإلكتروني بالقیمة كمعلومات رقمیة مستقلة عن أي حساب مصرفي.
· یسمح بتحویل القیمة إلى شخص آخر عن طریق تحویل المعلومات الرقمیة
· یتمیز بالقابلیة والإنقسام، لكونه متاحا بأصغر وحدات النقد الممكنة كتسییر لإجراء المعاملات محدودة القيمة
· التعامل فیه متاح في كافة الأوقات والظروف ویتناسب مع طبیعة تكوین الانترنت، وما تقتضیه من إستمرار المبادلات الدولیة وحتى في إختلاف التوقیت من بلد لآخر.
3- الشیك الإلكتروني
أ- تعریف الشیك الإلكتروني: ویعرف على أنه رسالة إلكترونیة موثقة ومؤمنة أرسلها مصدر الشیك إلى مستلم الشیك (حامله) لیعتمده ویقدمه للبنك الذي یعمل عبر الانترنت، لیقوم البنك أولا بتحویل قیمة الشیك المالیة إلى حساب حامل الشیك. وبعد ذلك یقوم بإلغاء الشیك وإعادته إلكترونیا إلى مستلم الشیك (حامله)، لیكون دلیلا على أنه قد تم صرف الشیك فعلا ویمكن لمستلم الشیك أن یتأكد إلكترونیا من أنه قد تم بالفعل تحویل المبلغ لحسابه.
ب- التوقیع الإلكتروني: یجرنا الحدیث عن الشیك الإلكتروني إلى قضیة التوقیع الإلكتروني، والذي أصبح الیوم معترف به قانونا في بعض البلدان، لیس فقط في قضایا النقد والإئتمان، بل وفي مختلف المعاملات والعقود الإلكترونیة.4.ومع ذلك یبقى أكثر الدول في العالم بما فیه الدول الصناعیة، لم تضع بعد تشریعا خاصا بالتوقیع الإلكتروني. وأهم نظامین یتم إعتمادهما حالیا للشیكات الإلكترونیة هما: [footnoteRef:131] [131:  - زیلیكوس دانییل، المرشد الأساسي في التجارة الإلكترونیة، ترجمة ھاني مھدي الجمل، دار مجموعة النیل العربیة، القاھرة، 2002 ،ص125] 

· نظام( Integrity System File) FSIC : 
· نظام السیبرانیة النقدیة
4- المحفظة الإلكترونیة Wallet Electronic
وهي عبارة عن عدة برامج یتم تحمیلها مجانا على الكمبیوتر الخاص به، یتیح للعمیل إستخدام أكثر من طریقة للدفع بها إلكترونیا، وهي بطاقة من نفس قیاسات بطاقات الدفع، تحتوي على ر قاقة وشاشة صغیرة قابلة للتفریغ والشحن والتي ستحل محل النقود العادیة مستقبلا.
وقد تكون المحفظة الإلكترونیة بطاقة ذكیة یمكن تثبیتها على الكمبیوتر أو تكون قرصا مرنا یمكن إدخاله في فتحة القرص المرن في الكمبیوتر الشخصي لیتم نقل القیمة المالیة منه والیه عبر الانترنت.

المطلب الثاني: المزایا التي تحققها الخدمات المصرفیة الإلكترونیة و أسسها القانونية
تقدم الیوم معظم البنوك خدمات متمیزة لتلبیة لإحتیاجات العمیل وهو ما یحقق سواء للبنك أو للعمیل عدة مزایا، كما لها أسس قانونية
أولا: المزایا التي تحققها الخدمات المصرفیة الإلكترونیة
1-المزایا التي تحققها بالنسبة للبنوك
· إن تقدیم الخدمات المصرفیة الإلكترونیة یساهم في إرتفاع حدة التنافس بین المؤسسات المالیة والمصرفیة، فممارسة البنك لخدماته بواسطة وسائل الصیرفة الإلكترونیة تساعده على إمتلاك میزة تنافسیة و تدعم علاقته مع عملائه مما یؤدي إلى زیادة إرتباطهم به. [footnoteRef:132] [132:  - منیر الجنبیهي، ممدوح الجنبیهي، البنوك الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2005،ص15] 

· المساهمة في نجاح التطور المتسارع في تكنولوجیا الإتصالات وأجهزة الكمبیوتر والبرامج المعلوماتیة.
· إن الخدمات المصرفیة الإلكترونیة تؤدي لتیسیر التعامل بین البنوك وجعله متواصلا على مدار الوقت.
· إتصاف هذه العملیات بالمرونة والسهولة والسرعة، مما یتیح توسیع دائرة التعامل بها داخل المؤسسات المصرفیة والمالیة أو عبرها، ومما یؤمن الحمایة والتكامل بین المعلومات والخدمات المصرفیة الإلكترونیة. [footnoteRef:133] [133:  - محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سابق، ص.68] 

· یشكل إستخدام الصیرفة الإلكترونیة نافذة إعلامیة لتعزیز الشفافیة، وذلك من خلال التعریف بهذا البنك وترویج خدماته والإعلام .
· سهولة التواصل بین الداخل والخارج من خلال شبكة الإتصالات التكنولوجیة المتطورة.
· الإستفادة من المعلومات الجمة، المجمعة والمخزنة على شبكة الانتر نت العالمیة، مما یؤدي إلى توسیع الإستثمارات في الداخل والخارج على حد سواء.
· إنها خدمات تتم عن بعد، بدون وجود شخصي مباشر بین أطراف العلاقة المصرفیة، فهي خدمات عبر الحدود لا تعرف قیود جغرافیة.
· خفض تكلفة الخدمات المصرفیة مقارنة مع الوسائل الأخرى، مما یساعد على إنتعاش التجارة الإلكترونیة، وزیادة فرص إنشاء العلاقات التجاریة الدولیة دون الحاجة لفتح أسواق جدیدة، وترویج الخدمات المصرفیة وإستقطاب العملاء وتیسیر أعمالها وتلبیة حاجاتها. [footnoteRef:134] [134:  - منیر الجنبیهي و ممدوح الجنبیهي ، مرجع سابق، ص.ص. 16] 

· تؤمن للمصارف وسائل جدیدة للإعلان عن خدماتها المصرفیة وإمداد العملاء بالمعلومات عن أرصدتهم.
· تخفیض نفقات المصارف لإجراء بعض المعاملات المصرفیة المختلفة، وهذا ما یؤدي إلى توفیر تكلفة إنشاء فروع جدیدة للمصرف في المناطق البعیدة.
· توفیر المزید من فرص الإستثمار، وبالتالي زیادة فرص العمل.
· خلق إنطباع جید لدى العملاء عن المصرف كمصرف متطور تكنولوجیا.
· تسهیل إجراء الأبحاث والدراسات، ووضع خطط جدیدة، وكشف العقبات ومعالجة المشاكل بسرعة وبسهولة وأقل تكلفة. [footnoteRef:135] [135:  - منیر الجنبیهي و ممدوح الجنبیهي ، مرجع سابق، ص.ص. 16] 

2- المزایا التي تحققها بالنسبة للعمیل[footnoteRef:136] [136:  - صالح محمد أبو تایھ، التسویق المصرفي بین النظریة و التطبیق، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 2008 ، ص. 78] 

· توفر الخدمة المالیة على مدار 24/24 ساعة، وبالتالي یستطیع العمیل إجراء معاملاته في أي وقت أراد.
· یستطیع العمیل الحصول على جمیع المعلومات الحدیثة والمتعلقة بحسابه.
· الحصول على نصائح مالیة من المصرف سواء من خلال البرید الإلكتروني أو بشكل مرئي من خلال الكامیرات. 
· سهولة ویسر الإستخدام، بحیث أن هذه الخدمات لا تتطلب أیة إجراءات وتعقیدات قد تطیل من إتمام المعاملة المصرفیة.
· تمنح هذه الخدمات حاملها الأمان وتفادي السرقة والضیاع.
· توفر فرصة الحصول على إئتمان مجاني لفترة محددة.
· السرعة في إتمام الصفقات والذي یتم بمجرد ذكر رقم البطاقة.
· سهولة التواصل مع البنك وعلى مدار 24 ساعة والتواصل مع البنك من أي مكان.
ثانيا: الأسس القانونیة للصیرفة الإلكترونیة
إن استخدام النظام الرقمي في البنوك وسع العملیات البنكیة وسهل نقل المعلومات والإتصال بالعملاء، إلا أنه رتب بعض الآثار القانونیة،[footnoteRef:137] ففي بعض التشریعات العربیة كالجزائري والمغربي مثلا یظهر العدید من المشاكل عند محاولة البحث عن القواعد المنظمة للعملیات البنكیة الإلكترونیة داخل إطارات تشریعاتها، ویرجع ذلك لعدة أسباب أهمها قصور هذه التشریعات عن استیعاب التطورات الحدیثة لیس في هذا المجال فقط، بل وفي إطار التعاملات بالوسائل الحدیثة عموما. [137:  - محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سابق، ص70 ] 

	وتظهر المشكلة بوضوح أكثر عندما یتعلق الأمر بمجال حیوي مؤثر على الإقتصاد الوطني برمته كالقطاع البنكي الذي یشكو من عدم ملائمة القانون إلى ما توصلت إلیه التكنولوجیا والتطورات الحدیثة فیه، مما یدعو التساؤل عن مدى قانونیة استخدام تلك الوسائل في القطاع البنكي لإثبات التصرفات القانونیة؟ وما مدى استیعاب القواعد العامة لتلك التطورات، ومن جهة أخرى توسعت المخاطر المحیطة بالعمل البنكي أكثر عند دخول البنوك للعمل في بیئة الأنترنت، الشيء الذي أصبح معه الإضرار بمصالح العملاء المستهلكین أو التجار أكثر ورودا مما كانت علیه في ظل الخدمات التقلیدیة، كل ذلك أدى إلى توسیع دائرة مسؤولیة البنك في مواجهة الأضرار التي تحدث نتیجة للخطأ في استخدام النظام الرقمي.
	وقد أثار الكثیر من الجدل في البدایة عما إذا كان من حق تلك البنوك التي یطلق علیها بنوكا إلكترونیة القیام بالعملیات المصرفیة التي تقوم بها البنوك التقلیدیة؟
إلا أن هذا الجدل لم یلبث إلا وحسم لصالح تلك البنوك الحدیثة، فصرح بأنه من حقها القیام بكافة العملیات المصرفة بطرقة إلكترونیة، وذلك لما فیه من ممیزات عن البنوك التقلیدیة، من توفیر للوقت والجهد والأموال سواء للعملاء أو للبنك نفسه.
وحیث أن تلك البنوك الإلكترونیة تتمتع بنفس الكیان القانوني للبنوك التقلیدیة ولا اختلاف بینهما سوى في طریقة تقدیم الخدمة المصرفیة، فیخضعان لنفس الإشراف والمراقبة، ویقدمان نفس الخدمات،بل إن تلك البنوك الإلكترونیة استطاعت أن تقدم خدمات مصرفیة إلكترونیة لا تستطیع البنوك التقلیدیة بمعناها التقلیدي أن تقدمها.
	وعلیه ورغم اختلاف وتعدد النظم والقوانین المتعلقة بالصیرفة التقلیدیة في دول العالم، إلا أنه ولحد الیوم لم توضع قوانین محددة للصیرفة الإلكترونیة، فهناك تماثل في الأطر القانونیة بین الصیرفة الإلكترونیة والصیرفة التقلیدیة، رغم أن الإختلاف واضح بینهما، سواء في طریقة تقدیم الخدم أو في نسبة المخاطر. فلا زالت الجهود القانونیة قائمة لوضع أطر قانونیة واضحة ومختصة للصیرفة الإلكترونیة. [footnoteRef:138]  [138:  - علي بدران، الإدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة في ظل بازل 2، مجلة المحاسب المجاز، الفصل الثالث، العدد 23،2005،ص 13] 

المطلب الثالث: مخاطر و تحدیات العمل المصرفي الإلكتروني
إن الصیرفة الإلكترونیة ورغم ما یمكن أن توفره من مزایا للإقتصاد العالمي عامة، تظل محاطة بمجموعة من المخاطر لا یمكن مواجهتها دون وضع إطار قانوني وتقني وتطویره مع كل المستجدات،وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث من خلال إبراز مفهوم مخاطر الصیرفة الإلكترونیة وأنواعها بالإضافة إلى كیفیة إدارة هذه المخاطر.
أولا: مفهوم المخاطر
	تعرف المخاطر على أنها: محاولات استغلال تهدیدات، لاسیما التهدیدات الخاصة بـ: الموقف المالي، كفاءة الجهاز التشغیلي، والوضعیة التنافسیة[footnoteRef:139].  [139:  - أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكتروني، منشو ا رت الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2008،ص 24] 

1. التهـدید Menace :هو محاولة تثبیط السیر الحسن لنشاط المؤسسة أو التعرض لبقائها وفرص نجاحها، مثل: ظهور منافسین جدد أو نقص في الكفاءات والخبرات. هناك ثلاث مركبات أساسیة للتهدید.
2. الوهـن Vulnerability :نقاط ومواطن الضعف في المنظمة، والتي من خلالها یستطیع المهاجم تدمیر/تخریب/عرقلة المحل الذي هاجم من أجله. بالنسبة للعمل المصرفي یمكن تصنیفها إلى خمسة أقسام أساسية[footnoteRef:140]. [140:  - Banque de France, Gestion du risque de crédit et stabilité financière, Revue de la stabilité financière, Paris, N: 05,novembre 2004, P.116.] 

ثانيا: أنواع المخاطر المصرفیة
1- مخاطر العملیات المصرفیة التقلیدیة
وتشمل المخاطر الإئتمانیة، مخاطر أسعار الصرف، مخاطر التسعیر، مخاطر السیولة، مخاطر التشغیل، المخاطر القانونیة، ومخاطر الإلتزام، المخاطر الإستراتیجیة.
2- مخاطر العملیات المصرفیة الإلكترونیة
أدى النمو الكبیر في أنشطة العملیات المصرفیة الإلكترونیة إلى خلق تحدیات جدیدة أمام البنوك والجهات الرقابیة في ضوء افتقار الإدارة والعاملین بالبنوك إلى الخبرة الكافیة لملاحقة التطورات المتسارعة في تكنولوجیا الإتصالات، هذا بالإضافة إلى تصاعد إمكانیات الإحتیال والغش على الشبكات المفتوحة مثل الأنترنت، نتیجة لغیاب الممارسات التقلیدیة والتي كان یتم من خلالها التأكد من هویة العمیل وشرعیته، لهذا فقد أشارت لجنة بازل للرقابة المصرفیة إلى أهمیة قیام البنوك بوضع السیاسات والإجراءات التي تتیح إدارة مخاطر العمل المصرفي الإلكتروني من خلال تقییمها والرقابة علیها ومتابعتها، وحسب تقریر لمجموعة العملیات المصرفیة الإلكترونیةGroup Banking  EBG Electronic  والمنبثقة عن لجنة بازل في أكتوبر عام 2000 ،حصر المخاطر الأساسیة المرتبطة بالصیرفة الإلكترونیة في: المخاطر الإستراتیجیة، المخاطر التشغیلیة، المخاطر الائتمانیة، مخاطر السوق، مخاطر السیولة وهذه المخاطر كانت من الأمور التي أثرت على الصورة الشاملة للعملیات المصرفیة الإلكترونیة، كما أصدرت خلال مارس 1998 وماي 2001 مبادئ لإدارة هذه المخاطر [footnoteRef:141]. [141:  - علي بدران، الإدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة في ظل بازل 2، المحاسب الجاز، الفصل الثالث العدد 23 ، بازل، 2005 ، ص. 12] 

مخاطر تبییض الأموال: لقد وضعت اللجنة الأوروبیة لغسیل الأموال تعریفا لهذه العملیة وحددت عناصرها حیث عرفتها في دلیلها الصادر عام 1990 بأنها "عملیة تحویل الأموال المحصل علیها من أنشطة جرمیة لیتجنب المسؤولیة القانونیة عن الإحتفاظ بمحصلات هذا الجرم".
1- المخاطر القانونیة: وهي تلك المخاطر الناجمة عن عدم التحدید الواضح للحقوق والإلتزامات القانونیة الناتجة عن العملیات المصرفیة الإلكتروني،[footnoteRef:142] لا سیما وأن العدید من وسائل أداة تلك العملیات المصرفیة لازالت في طور التطویر مثل السجلات والتوقیعات والعقود الإلكترونیة وقواعد إرسال وتلقي السجلات الإلكترونیة، والإعتراف بسلطات وقواعد التصدیق الإلكتروني،وإحكام السریة والإفصاح، كذلك انتهاك القوانین أو القواعد أو الضوابط المقررة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسیل الأموال. [142:  - أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكتروني، مرجع سابق،ص 27] 

2- المخاطر الإستراتیجیة: إن العملیات المصرفیة الإلكترونیة تعتمد على الأنترنت من أجل توفیر المعلومات لعملائها وأیضا تنفیذ العملیات التي یطلبونها، ولاشك في أن التطورات السریعة في التكنولوجیا، وازدیاد حدة التنافس بین المصارف ذاتها وبین المؤسسات غیر المصرفیة، قد تعرض المصارف إلى مخاطرة كبیرة في حال عدم سلامة عملیات التخطیط والتنفیذ لإستراتیجیة العملیات المصرفیة الإلكترونیة.
3- مخاطر التشغیل: نظرا لاعتماد كل نشاطات البنوك على التكنولوجیا، فإن المخاطر التشغیلیة التي تواجهها المصارف تشكل أصعب المخاطر. [footnoteRef:143] [143:  - منیر الجنبیھي و ممدوح الجنبیھي، مرجع سابق، ص229] 

4- مخاطر السمعة: تنشأ مخاطر السمعة في حالة توافر رأي عام سلبي اتجاه البنك، الأمر الذي قد یمتد إلى التأثیر على بنوك أخرى، نتیجة عدم مقدرة البنك على إدارة نظمه بكفاءة أو حدوث إختراق مؤثر لها. [footnoteRef:144] [144:  - منیر الجنبیھي و ممدوح الجنبیھي ، المرجع السابق، ص. 231] 

5- مخاطر أخرى: إن لقنوات توزیع الخدمات البنكیة الإلكترونیة انعكاسا بالنسبة للمخاطر المصرفیة التقلیدیة الأخرى، مثل مخاطر التسلیف والسیولة وسعر الفائدة والسوق، حیث بإمكان هذه القنوات لیس فقط زیادة أو تقلیل بنیة مخاطر المصرف، بل أیضا ق تحول في هذه المخاطر ووفق طرق معقدة في بعض الأحیان.
ثالثا: مبادئ إدارة مخاطر الصیرفة الإلكترونیة و رقابتها
أ-مبادئ إدارة مخاطر الصیرفة الإلكترونیةتشمل إدار ة المخاطر على التقییم والرقابة والمتابعة .
ب-متابعة المخاطر: تتمثل متابعة المخاطر في اختیار النظم وإجراءات المراجعة الداخلیة والخارجیة .
2- رقابة مخاطر الصیرفة الإلكترونیة
اهتمت لجنة بازل بدور سلطات الرقابة في تنمیة وتشجیع الممارسات الهـادفة إلى إدارة المخاطر في البنوك، ومعالجة القصور في أدوات التعامل مع المخاطر، في قمتها كفایة الأموال الخاصة والإلتزام بمتطلبات الإفصاح، فضلا عن وسائل الرقابة الداخلیة كـ: الضوابط الداخلیة، تعزیز السیاسات المتعلقة بالمخصصات...الخ. فتركز اللجنة على الإشراف الرقابي- الاحترازي كمحور ثان (على غرار كفایة الأموال الخاصة وانضباطیة السوق) نحو التطبیق السلیم لاتفاقیة بازل II ،وتحث السلطات الرقابیة المعنیة بتنفیذ معاییر بازل II على تنظیمها المصرفي لاستخراج الانحرافات ومن ثم معالجة النقائص في مجال إدارة المخاطر [footnoteRef:145]. [145:  - إبراھیم الكرسانة، أطر أساسیة و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، مارس، 2006 ص 47] 

رابعا: النماذج القانونیة لإدارة مخاطر الصیرفة الإلكترونیة
تجدر الإشارة إلى أن الإطار القانوني للتجارة الإلكترونیة یمثل إطار قانوني یساعد على تنظیم الصیرفة الإلكترونیة غیر أنه لابد من وجود قانون خاص بها. وسنحاول التطرق للنموذج المعد من قبل لجنة بازل، ونموذج الاتحاد الأوروبي، ولأحدث النماذج والقواعد المختارة من دول العالم التي شهدت تطور كببر في هذا المجال ألا وهي هونغ كونغ.
1- نموذج لجنة بازل
یجب على السلطات عند مراقبة المصارف والإشراف علیها التأكد أن لدى المصارف نظام إداري جید و إستراتیجیة واضحة ومحددة وكافیة للسیطرة على هذه المخاطر، وانطلاقا من وجهة النظر هذه أعدت لجنة المدفوعات و نظام التسویة التابعة للجنة بازل وهي نفسها التابعة لبنك التسویة الدولي، نموذجا لحمایة نظام الأموال الإلكترونیة[footnoteRef:146].، وفق هذا النموذج العناصر الأساسیة لحمایة نظام النقود الإلكترونیة تتضمن المحاسبة دوریا والمراقبة الداخلیة المستمرة والفصل بین المسؤولیات والمعلومات التي تصل إلى موظفي المصرف إضافة إلى الفحص و التطویر المستمر لأجهزة الحاسوب وأنظمة المعلوماتیة فیها والإستخدام المادي للمعلومات المنقولة إلكترونیا، مجموعة هذه العناصر تشكل الخط الأول للحمایة ضد المخاطر. [146:  - موسى خلیل متري، القواعد القانونیة الناظمة للصیرفة الإلكترونیة، الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة و الإقتصادیة، بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، جامعة بیروت العربي، الجزء الأول، الجدید في التقنیات المصرفیة، منشورات الحقوق الحلبي،. بیروت، 2002 ، ص270.] 

	لذلك تقترح لجنة بازل وضع إستراتیجیة متكاملة عند المصارف لمواجهة الأوجه الجدیدة للمخاطر المالیة في المصرف، وهذه الإجراءات تتضمن ثلاثة عناصر أساسیة یمكن إیجازها على أنها إجراءات لتقدیر الخطر والسیطرة على إمكانیة التعرض له، وإدارة الخطر. والتي یمكن شرحها على النحو التالي:
· تقدیر المخاطرة: وهي إجراءات تتضمن ثلاثة مراحل:
· تحدید المخاطرة التي یمكن للمصرف أن یتعرض لها.
· تحدید مقدار الخطر الواجب اتخاذه من قبل مجلس إدارة المصارف.
· مقارنة الخطر مع غیره من المخاطر و تحدید قدرة وإمكانیة مواجهته.
· الحد من التعرض للمخاطر: یجب إدارة والحد من هذه المخاطر عن طریق:
· وضع سیاسات وإجراءات حمایة المصرف إلكترونیا.
· الإتصالات الداخلیة، والمتمثلة في الحوار المستمر بین إدارة المصرف والإطارات العلیا فیه حول سیاسة الصیرفة الإلكترونیة الواجب إتباعها.
· تحدیث المتطلبات الإلكترونیة.
· رشاد وتثقیف العمیل.
· وضع خطة مضادة للأعطال الإلكترونیة.
· مراقبة المخاطر: تتضمن عنصرین أساسیین:
· نظام الفحص والمراقبة الدوریة.
· تدقیق الحسابات وذلك بالاستفادة بالخبراء والشركات المتخصصة.
		ویتمیز نموذج لجنة بازل كونه تطرق إلى كیفیة مواجهة المخاطر في الصیرفة والنقود الإلكترونیة بالإضافة إلى نصائح وتوجیهات متجانسة ومتباینة، إلا أنها غیر محددة إذ أنها لم تتطرق إلى قضایا مهمة مثل التوقیع الإلكتروني والقانون المطبق على عملیات الصیرفة الإلكترونیة.
2-نموذج الإتحاد الأوروبي
	یسعى الإتحاد الأوروبي حالي إلى اعتماد تشریع موحد یتناول حلول لمشاكل قانونیة مختلفة في التجارة الإلكترونیة مثل العقود الإلكترونیة وإبرامها، والتوقیع الإلكتروني ...الخ. ضمن هذا المسعى أصدرت اللجنة الإقتصادیة والإجتماعیة عام 1997 وثیقة بعنوان مبادرة الإتحاد الأوروبي في التجارة الإلكترونیة، وقد شملت هذه الوثیقة على اقتراحات اعتماد نظام قانون لمقدمي الخدمات الإلكترونیة في السوق الأوروبیة، فقد أظهرت هذه الوثیقة أهمیة حمایة النظم القانونیة وأدواتها مثل التوقیع الإلكتروني وحمایة وسائل الدفع الإلكترونیة[footnoteRef:147]. وسنحاول إعطاء بعض النقاط الهامة في هذا المشروع: [147:  - سحنون محمد، النظام المصرفي بین النقود الورقیة و النقود الآلیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، العدد 02،2002،ص 278] 

· تحدید مكان إقامة الخدمات الإلكترونیة.
· صحة العقود الإلكترونیة.
وقد أكدت التعلیمات على ضرورة اعتماد نظام أو معیار دولي واحد بهذا الخصوص، والتوسع في اعتماد التوقیع یقود حتما إلى توسیع التجارة الإلكترونیة بما في ذلك العملیات المصرفیة وطرق الدفع الإلكترونیة لأن المعیار الدولي یعني الإستقرار والحمایة للعمل التجاري ویقلل من مخاطر الإحتیال والأخطار الأخرى [footnoteRef:148]. [148:  - حسین شحادة الحسین، العملیات المصرفیة الإلكترونیة، الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة و الإقتصادیة، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، جامعة بیروت العربي، الجزء 02، الجدید في التقنیات المصرفیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2002، ص285] 

3- النموذج المقدم من هونغ كونغ
قامت اللجنة القیادیة المشرفة على تعزیز البیئة المالیة بهونغ كونغ بتطور نموذج خاص حول إدارة المخاطر في الخدمات المالیة والذي أساسها مخاطر الأوراق المالیة والسوق الثانویة بالإضافة إلى الصفقات الإلكترونیة المستعملة في الصیرفة الإلكترونیة، تشكل البنیة التحتیة الإلكترونیة حجز الزاویة في برنامج هونغ كونغ وهي تتألف من أربعة عناصر:
· إجراءات مباشرة بین المستخدمین للاتصال الإلكتروني من أجل تحسین السعر والفعالیة.
· تفاقیة مقاصة واحدة من أجل إدارة المخاطر بشكل أفضل لكي تكون اتفاقیة التقاص متكاملة، بحیث یشمل مايلي :
· نشاء إدارة تقاص مباشرة.
· نظام تقاص مباشر للأموال بین المصارف.
· - محفظة أموال مؤسسة والقدرة على إدارة المخاطر ووضع إجراءات متزامنة تشمل عملیات التقاص.
· سوق الأوراق المالیة الإلكترونیة: من أجل نقل سوق الأوراق المالیة في هونغ كون إلى سوق إلكترونیة غیر مادیة، وضعت السلطات حیز التنفیذ: [footnoteRef:149] [149:  - موسى خلیل متري، مرجع سابق، ص. 289] 

· إصدار أوراق مالیة جدیدة إلكترونیة.
· - إبدال الأوراق المالیة الورقیة القدیمة بأوراق إلكترونیة وتشجیع التحویل.
· - اعتماد أموال إلكترونیة في تجارة الأوراق المالیة الإلكترونیة.
· - تبني وثیقة شاملة لجمیع الإصدارات الواردة في شركات مقیمة خارج هونغ كونغ.
ونستنتج مما سبق أن نظام هونغ كونغ یعتبر الأكثر تطورا والذي یسعى إلى السیطرة على المخاطرة من خلال اعتماد نظام تقاص واحد بین مستخدمي النظام الإلكتروني بموجب إجراءات مباشرة ومن خلال سوق الأموال الإلكترونية.
المبحث الثالث: آثار الصيرفة الإلكترونية على إدارة السياسة النقدية
لقد تطرقنا فیما سبق إلى الدور الأساسي والفعال الذي یلعبه البنك المركزي كسلطة نقدیة علیا بهدف تحقیق الإستقرار النقدي لإقتصاد البلد، عن طریق مجموعة من الآلیات والتي في مجملها تعبر عن السیاسة النقدیة للبنك، وهذا كله في إطار ظروف عادیة تعتمد على النقد التقلیدي كوسیلة تبادل یؤثر ویتأثر بواقع الظرف الإقتصادیة. وبالتالي السؤال الذي یطرح نفسه كیف سیكون وضع إدارة هذا البنك لسیاسته النقدیة بعد التطور الذي شهده النظام المصرفي ككل، على مستوى الخدمات التي یقدمها والتي تعتمد على مبدأ الإلكترونیة، مما یعني قاعدة نقدیة وهمیة؟ 
المطلب الأول: آلیة عمل المصارف وفق أسالیب الصیرفة الإلكترونیة
أولا: الودائع المصرفیة الإلكترونیة
في البدایة یجدر بنا الإشارة إلى أن الودائع المصرفیة تنقسم إلى إیداع النقود، إیداع الصكوك، إیداع الأشیاء الثمینة أو الشخصیة، ولكن سیقتصر حدیثنا على إیداع النقود والصكوك فقط لمحاولة إبراز كیفیة تحویل هاتین العملیتین من الشكل التقلیدي إلى الشكل الإلكتروني. [footnoteRef:150] [150:  - رضوان فایز نعیم، القانون التجاري طبقا لأحكام التجارة الجدیدة لسنة 1999 ، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 2000 ، ص.407] 

1- إیداع النقود
تبنت المادة 301 من القانون التجاري الجدید تعریف الودیعة النقدیة المصرفیة بأنها "عقد یعطي البنك ملكیة النقود المودعة والتصرف فیها بما یتفق ونشاطه مع إلتزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد"[footnoteRef:151] [151:  - سعید عبد لله الحامد، العملیات المصرفیة الإلكترونیة و الإطار الإشرافي، مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة. والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، دبي، یومي: 10 و 12 ماي 2003 ، ص. 239] 

ومع ذلك إن التعامل الواقع على هذه النقود یعطي الودیعة مفهوم أوسع بحیث لا تقتصر على المبالغ التي یسلمها العمیل للبنك، بل تتسع لتشمل كافة المبالغ التي یكون العمیل منها دائناً للبنك، والمستحقة الدفع المقیدة في الجانب الدائن لحساب العمیل لدى البنك.
كما نصت المادة 302 من نفس القانون على أن "یفتح البنك حساباً تقید فیه جمیع العملیات التي تتم بین البنك والمودع أو البنك والغیر لحساب المودع" وقد یقترن هذا العقد بكافة العملیات الأخرى كالإقراض، الخصم، الإعتمادات. "[footnoteRef:152] [152:  - رضوان فایز نعیم، مرجع سابق، ص. 4] 

تأسیساً على أن محل الحدیث هنا هو النقود، فإن الأمر یقتضي منا التذكیر بتعریف النقود الإلكترونیة والمتمثل في: "هي وسیلة الدفع النقدیة وكذلك الإیداع المستخدمة إلكترونیاً عبر شبكات الأنترنت كمخزون إلكتروني لقیمة نقدیة یمكن إستخدامها في تسویة المدفوعات"."[footnoteRef:153] [153:  - The future of Money , by (OECD), 2002, in http://www.oecd.org. p.104.] 

وبالتالي فإن هذه النقود تتطلب تدخل أداتین رئیسیتین:
1. مستند أو صك أي بطاقة إلكترونیة ذات قوام بلاستیكي.
2. منفذ إلكتروني.
وبالتالي یمكن لأي شخص الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك المعنى وطلب فتح حساب سواء كان ذلك البنك في بلده أو في بلد آخر وذلك إذا كان البنك المعنى یسمح بذلك.
السحب المباشر یتم عن طریق الشیك الورقي ولذلك فإن التحو یل للنظام الإلكتروني یتطلب شبكات إلكترونیة أسهل في التعامل وأقل تكلفة للوقت. فیعد الشیك الإلكتروني Check Electronic هو المكافئ الإلكتروني للشیكات الورقیة التقلیدیة التي اعتدنا التعامل بها، وهو عبارة عن رسالة إلكترونیة موثقة ومؤمنة یرسلها مصدر الشیك إلى مستلم الشیك لیعتمده ویقدمه للبنك الذي یعمل عبر الأنترنت،لیقوم البنك أولاً بتحویل قیمة الشیك المالیة لحساب حامل الشیك وبعد ذلك یقوم بإلغاء الشیك وإعادته إلكترونیاً إلى مستلم الشیك لیدرك بذلك على أنه قد تم صرف الشیك فعلاً ویمكن لمستلم الشیك أن یتأكد إلكترونیاً أنه قد تم بالفعل تحویل المبلغ لحسابه[footnoteRef:154]. [154:  - محمد الجنبیھى و ممدوح محمد الجنبیھى، مرجع سابق، ص. 49] 

وبذلك فإن الشیكات الإلكترونیة تسمح لمستخدمیها القیام بتسویة جمیع المعاملات المتعلقة بهذه الشیكات عبر شبكة الأنترنت دون حاجة لإستخدام الشیك الورقي، بالإضافة لذلك فإنها تتمیز بإنخفاض تكلفتها عن الشیكات الورقیة، ونتیجة لهذه الممیزات بدأت بعض الأجهزة في إستخدامها مثل إدارة الحسابات في دولة فرجینیا التي قامت بإستخدام هذه الشبكات في ماي 1994 ،وذلك لتسویة بعض الحسابات الدولیة. 
والشیك الإلكتروني یعتبر إرساء لنظام دفع جدید یستخدم أي شخص للدفع لآخر سواء كان ذلك بین مستهلك وآخر، أو بین رجال الأعمال والمستهلكین ، أو بین رجال الأعمال بعضهم لبعض. 
من صور الودیعة النقدیة أیضاً الودیعة بشرط الأخطار وهي تلك التي لا یستردها العمیل إلا بعد مدة من خطار البنك، والودیعة لأجل والتي لا یستردها البنك إلا بعد مرور مدة معینة. 
ونحن نرى في شأن ذلك أنه على البنك عندما یكون لدیه ودیعة بشرط الأخطار ، أن یقوم بوضع نظام یمنع العمیل من الوصول للسحب من حسابه إلا بعد مدة معینة من إخطار البنك سواء كان ذلك بإستخدام توقیع إلكتروني خاص بالبنك أو غیر ذلك، بحیث لا یفتح هذا الحساب للسحب منه إلا بواسطة البنك بعد مرور مدة معینة من الإخطار، ونفس الشأن بالنسبة للودیعة لأجل یستخدم البنك نفس الوسیلة السابقة بحیث لا یمكن إستخدام العمیل لحسابه إلا بعد مرور الأجل وذلك أیضا بمعرفة البنك الذي یفتح الحساب للسحب منه بعد مرور المدة المحددة بتوقیعه الإلكتروني أو الوسیلة التي قام بها بغلق الحساب.
أما عن الودیعة المخصصة التي یلتزم فیها البنك بتخصیصها لغرض معین لمصلحة البنك أو لمصلحة العميل [footnoteRef:155] فإن التعامل علیها لن یختلف عن طریق التعامل في الودیعة الجاریة بالنسبة للنظام الإلكترو ني ولكن الإختلاف فقط في أنها لن تستخدم إلا في الغرض الذي أعدت له ولذلك نحیل في تفصیل طریقة التعامل علیها إلى ما سبق ذكره. [155:  - رضوان فائز نعیم، مرجع سابق، ص411.] 

2- إیداع الصكوك
یتضمن عقد الودیعة المصرفیة أیضا إیداع للصكوك، ومؤداه، أن الشخص قد یقوم بإیداع الصكوك لدى البنك بقصد حفظها من الضیاع وتفویض البنك القیام بالعملیات التي یتطلبها الحفاظ على الحقوق الناشئة عنها، ویقوم البنك بكافة الأعمال اللازمة لتحقیق ذلك.
كان ذلك في ظل النظام التقلیدي أما لو أردنا التحول إلى النظام الإلكتروني فإن إیداع هذه الصكوك سوف یكون بطریقة إلكترونیة كما أن هذه الصكوك ستكون صكوك إلكترونیة، والصك في النظام التقلیدي قد یعبر عن بعض الأوراق التجاریة كالكمبیالة والشیك والسند لأمر وهذه الأشكال من الأوراق التجاریة قد نظم القانون التجاري الجدید رقم 17 لسنة 1999 الأحكام المتعلقة بها ولكنه نظمها في شكلها الورقي. وتأسیساً على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجیة فإننا سنحاول أن نقوم بنقل تطبیق أحكام القانون أنف الذكر من المجال الواقعي لى مجال الافتراض على شبكة الأنترنت بتحویل هذه الصكوك إلى صكوك إلكترونیة.
وذلك یكون بنقل هذه الصكوك إلكترونیا للبنك عبر شبكة الأنترنت بعد تحریرها إلكترونیاً، فالشیك الإلكتروني والكمبیالة الإلكترونیة والسند لأمر الإلكتروني، كل هذه الصكوك السابق الإشارة إلیها یتم تحریرها إلكترونیاً من قبل المصدر لها وذلك بتحریر بیاناتها بصورة إلكترونیة وینطبق علیها نفس أحكام القانون التجاري الذي یحكم الصكوك الورقیة المكافئة لها.
ثانيا: الحسابات المصرفیة الإلكترونیة
1- الفارق بین العمیل العابر والعمیل الدائم من حیث آلیة التعامل مع البنك
1- في حالة العمیل العابر: نجد أن المعاملات في هذه الحالة تسوى فوراً ونقداً دون حاجة إلى فتح حساب للعمیل. وذلك كما هو الحال في حالة الوفاء بقیمة شیك أو شراء أو بیع الأوراق المالیة أو دفع كوبونات الأوراق المالیة المستحقة أو شراء أو بیع عمله أجنبیة. وكل هذه المعاملات ستتم عبر المجال الإفتراضي أي من خلال شبكة الأنترنت وبطریقة إلكترونیة من خلال وسائل إلكترونیة بین العمیل والبنك ولكن ما یجدر الإشارة إلیه أنها تتم في اللحظة التي تسوى فیها المعاملة بین البنك والعمیل بعكس العمیل الآخر[footnoteRef:156] [156:  - بلال عبد المطلب بدوى، البنوك الإلكترونیة (ماھیتھا – معاملاتھا ، المشاكل التي تمیزھا)، بحث مقدم ضمن مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة، بین الشریعة و القانون، كلیة الحقوق، جامعة بیروت العربي، الجزء الثاني، الجدید في التقنیات المصرفیة، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، 2002. ص. 1961] 

2- أما في حالة العمیل الدائم: هو ذلك العمیل الذي یقوم بعملیات متعددة ومتتابعة مع البنك من إیداع والحصول على إعتماد وغیر ذلك، ویكون الحساب هو وسیلة تسویة المعاملات التي تقوم في العلاقة بین البنك والعمیل بطریق القید، حیث یكون هناك حساب مفتوح للعمیل لدى البنك تقید فیه المعاملات المتعددة.
2- الحساب البسیط (حساب الودائع النقدیة)
أي هذا الشأن سنتحدث عن طریقة فتح الحساب، ثم بعد ذلك ستحدث عن طریقة تشغیله في النظام التقلیدي ثم تحویله إلى النظام الإلكتروني.
· فتح الحساب: فتح الحساب یتم بطریقة إلكترونیة على موقع البنك على شبكة الأنترنت في أي وقت و في أي مكان[footnoteRef:157]، وذلك عن طریق أن البنوك التي تستخدم النظام الإلكتروني في إدارة أعمالها المصرفیة عن بعد، تقوم بتزوید العمیل بمجموعة من البرامج سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. [157:  - سعید عبد لله الحامد، مرجع سابق، ص239] 

· تشغیل الحساب: بعد أن یتم فتح الحساب بالطریقة السابقة یمكن تشغیله عن طریق قید العملیات فیه من إیداع وسحب. 
ویتضمن الحساب جانبین جانب المدین وتقید فیه العملیات التي تتمثل دیناً على العمیل وحقاً للبنك، وجانب الدائن وتقید فیه العملیات التي تمثل دیناً على البنك وحقاً للعمیل. [footnoteRef:158] [158:  - رضوان فایز نعیم، مرجع سابق، ص425] 

  ویقوم العمیل في النظام الإلكتروني بالإتصال بالبنك من أي مكان عن طریق الأنترنت، ویرد علیه البنك ممثلاً في جهاز الرد الآلي یستعلم من العمیل عن اسمه .
3- الحساب الجاري
لن یختلف الحدیث في شأن ذلك النوع من الحسابات عما سبق في الحسابات الأخرى فیما یتعلق بطریقة فتحه إلكترونیاً وتعامل العمیل فیه من خلال شبكة الأنترنت. فهو عبارة عن عقد یتم بین البنك والعمیل یتفقا بمقتضاه أن یقیدا في الحساب مدفوعات متبادلة ومتداخلة الدیون التي تنشأ عن العملیات بینهم وتتم تسویة واحدة لهذا الحساب عند قفله. 
4- النقل أو التحویل المصرفي
لا یختلف مفهوم التحویل المصرفي الإلكتروني عن النظام التقلیدي، ولكن قد یشمل التحویل الإلكتروني بنكاً ثالثاً كوسیط لتسویة عملیة التحویل. [footnoteRef:159] [159:  - بلال عبد المطلب، مرجع سابق، ص. 1949] 

وما یجدر بنا الإشارة إلیه أن التحویلات السابق الإشارة إلیها یجب أن یسبقها إتفاقات إلكترونیة بین أطرافها وذلك من خلال العقد الإلكتروني.


ثالثا: عملیات الإئتمان الإلكترونیة
1- القرض المصرفي الإلكتروني
یكافئ هذا النظام الورقي في النظام الإلكتروني ما یسمى ببطاقات الإئتمان cards Credit ،وفیها یقوم البنك بتقدیم إئتمان للعمیل یسمح له بالوفاء بواسطة هذه البطاقة بالقیمة النقدیة المطلوب الوفاء بها حتى ولو لم یكافئ هذا النظام الورقي في النظام الإلكتروني ما یسمى ببطاقات الإئتمان cards Credit ،وفیها یقوم البنك بتقدیم إئتمان للعمیل یسمح له بالوفاء بواسطة هذه البطاقة بالقیمة النقدیة المطلوب الوفاء بها حتى ولو لم یكن له حساب في البنك أو كان له حساب ولكن لا یغطي القیمة النقدیة المطلوبة، على أن یلتزم خلال مدة معینة یتم تحدیدها بینه وبین مصدر البطاقة على سداد كافة المبالغ التي قام بدفعها مستخدماً هذه البطاقة[footnoteRef:160]. ویعتبر هذه الأخیرة أداة إئتمان ووفاء حقیقیة، تحصل الجهة المصدرة لها على فوائدها مقابل توفیر ذلك، ولكنها لا تمنح ذلك الإئتمان إلا بعد الحصول على ضمانات عینیة وشخصیة.[footnoteRef:161] [160:  - فیاض ملفي القضاة، مرجع سابق، ص. 2021]  [161:  - بلال عبد المطلب، مرجع سابق، ص. 1950] 

2- الكفالة المصرفیة الإلكترونیة
المكافئ للعملیة التقليدية في النظام الإلكتروني هو ما یسمى ببطاقات ضمان الشیكات. وفي هذا النوع من البطاقات یضمن البنك مصدر البطاقة الوفاء بقیمة الشیكات التي یصدرها العمیل حامل البطاقة 	حیث تحتوى البطاقة على أسم ذلك الأخیر وتوقیعه ورقم حسابه والحد الأقصى الذي یلزم البنك بالوفاء به في كل شیك یحرره العمیل. وعند كتابة الشیك یبرز العمیل البطاقة للمستفید والتوقیع أمامه على الشیك، لیضمن له بذلك وفاء البنك بقیمة الشیك وتكون هذه البطاقة بذلك نوع من أنواع الضمان والكفالة التي یمنحها البنك للعمیل صادرة في شكل مستقل[footnoteRef:162]. [162:  - بلال عبد المطلب،نفس المرجع السابق، ص1958.] 

ومن المتصور تأسیساً على الحالات السابقة لصور المعاملات البنكیة عبر الشبكة أن تتم عملیة التعامل عن طریق بطاقة ضمان الشیكات بدلاً من الكفالة المصرفیة عبر شبكة الأنترنت، ویتم تعمیمها على كافة صور الكفالة المصرفیة المتمثلة في:
· توقیع البنك كضمان للعمیل للوفاء ببضعة أوراق تجاریة یقوم بإصدارها العمیل دفعة واحدة.
· إبرام البنك لعقد مستقل بالكفالة المصرفیة.
· وقد تحل محل خطابات الضمان.
وبذلك تتحول الكفالة المصرفیة لصورة إلكترونیة تتمثل في خطابات ضمان الشیكات.
3- الخصم الإلكتروني
في حالة الخصم الإلكتروني یكون عن طریق إرسال الكمبیالة الإلكترونیة إلى البنك الذي سیتم التعامل معه عبر جهاز الكمبیوتر قبل موعد إستحقاقها مقترنة بطلب الخصم، ثم یقوم البنك بالتوقیع إلكترونیاً علیها بقبول الخصم، ثم تتم عمیلة الخصم بالقواعد المنصوص علیها في القانون، ویتم التسدید عن طریق التحویل الإلكتروني، حیث یقید قیمة الكمبیالة في الجانب الدائن لحساب المستفید في البنك الذي یحدده، ویتملك البنك الكمبیالة. [footnoteRef:163] [163:  - مبارك جزاء الحربي، بطاقات الإئتمان، بحث مقدم ضمن مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة و القانون، كلیة الحقوق، جامعة بیروت. العربي، الجزء الثاني، الجدید في التقنیات المصرفیة، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، 2002 ، ص. 2175.] 

4- الإعتمادات المصرفیة الإلكترونیة
1- الإعتماد المصرفي الإلكتروني البسیط
في النظام الإلكتروني فإن وسیلة التعاقد ستكون هي شبكة الأنترنت حیث یتم الإیجاب بوسیلة إتصال مسموعة أو مرئیة أو مسموعة مرئیة من خلال وسائل تكنولوجیة متعددة بالتفاعل بین أطراف العقد[footnoteRef:164]. ویتم وضع المبلغ بعد الإتفاق في الجانب الدائن لحساب المستفید، ویتم سحب المبلغ بوسائل إلكترونیة أیضاً سواء كان عن طریق ما یسمى بمحفظة النقود الإلكترونیة والتي هي عبارة عن كارت أو بطاقة بلاستیكیة مثبت علیها من الخلف كمبیوتر صغیر مزود بذاكرة إلكترونیة، ویقوم العمیل عند الرغبة في إستعمال البطاقة بتحمیل الكارت عدداً من الوحدات الإلكترونیة من مكینات الصرف الآلي (ATM) وذلك بعد إدخاله للرقم السري الخاص ببطاقته. وتتكون هذه البطاقة من الكارت الذكي، الوحدات التي یتم شحنها على الكارت وتسمى النقود الإلكترونیة أو الوحدات الإلكترونیة، وبطاقة الدفع المسبق. [footnoteRef:165] ذلك لو كان العمیل یرید سحب المبلغ نقداً یمكنه ستخدام هذه المحفظة. [164:  - صالح جاد عبد الرحمن المنزلاوى، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة المنصورة، دار. النھضة العربیة، 2005 ، ص.18]  [165:  - شریف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونیة (رؤیة مستقبلیة)، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2003 ، ص. 14] 

أما لو كان العمیل یرید السحب بإستخدام الأوراق التجاریة كالشیك والكمبیالة أو أوامر النقل المصرفي فإنه یمكنه أن یستخدم الشیك الإلكتروني أو الكمبیالة الإلكترونیة أو أوامر النقل المصرفي بصورتها الإلكترونیة كما سبق الإشارة لوسیلة إستخدامها خلال التفصیل السابق.
2- الإعتماد المستندي الإلكتروني
في ظل إستخدام تقنیة الحاسب الآلي في مجال المعاملات المصرفیة ، فأن المستورد یقوم بإرسال طلبه لإصدار الإعتماد المستندي عن طریق جهاز الكمبیوتر، وعندما یوافق البنك مصدر الإعتماد على طلب العمیل فأنه یقوم بإرسال نص الإعتماد إلیه عن طریق الكمبیوتر أیضاً، وقبل إنتهاء الأجل المحدد في الإعتماد فإن المستفید یقوم بإرسال كافة الفواتیر المتعلقة بالشحن واللازمة للحصول على قیمة الإعتماد عن طریق الكمبیوتر أیضا، ویطلب من كافة الأطراف المشاركة في المعاملة بأن یقوموا بإصدار مستنداتهم المتعلقة بالعملیة للبنك مصدر الإعتماد إلكترونیاً أیضاً ، ویتم فحص هذه الرسائل عند تعددها للتأكد من مطابقتها لشروط الإعتماد المستندي ویتم ذلك إلكترونیا أیضاً ، فإذا وجد أن المستندات مطابقة لما جاء في شروط الإعتماد ، فإن البنك یقوم بالدفع للمستفید بصورة إلكترونیة عن طریق التحویل الإلكتروني للمبالغ إلى حسابه وإجراء قید عكس في حساب العمیل طالب فتح الإعتماد بذات الطریقة الإلكترونیة أما إذا لم یكن هناك تطابق بین المستندات المقدمة من المستفید وبین ما هو مبین في شروط الإعتماد، فإن البنك یقوم بإخطار المستفید بذلك بطریقة إلكترونیة. وبذلك تحولت الطریقة التي كان یتم بها الإعتماد المستندي من الصورة التقلیدیة إلى الصورة الإلكترونیة لیكون الحاسب الآلي هو وسیلة التعامل بدلاً من التسلیم بالید. [footnoteRef:166] [166:  - شریف محمد غنام، مرجع سابق، ص15.] 

المطلب الثاني: تأثیر خدمات الصیرفة الإلكترونیة على وظائف البنوك المركزیة
إن إنتشار خدمات الصیرفة الإلكترونیة وزیادة إستخدامها و تطور أنواعها، سوف یولد آثارا هامة على السیاسة الإقتصادیة والمالیة والنقدیة خاصة، والتي تعبر عن مسؤولیة البنك المركزي من حیث إجراءاتها وتنفیذها وتوجیهها، وذلك بإعتباره قمة المنظومة المصرفیة، وفي سبیل فهم العلاقة القائمة بین البنك المركزي وظهور النقود الحدیثة والتي هي في الواقع عبارة عن نقود وهمیة، سنحاول في هذا المطلب إبراز أهم تأثیرات الصیرفة الإلكترونیة على بعض الوظائف التي یقوم بها البنك المركزي.
أولا: تأثیر الصیرفة الإلكترونیة على وظیفة الإصدار للبنك المركزي
إن ظهور الصیرفة الإلكترونیة سیكون له تأثیر كبیر على الطلب على أوراق البنكنوت التي یصدرها البنك المركزي، وبالتالي فإن عائداته ستنخفض، حیث أن عملیة إصدار النقود الإلكترونیة یمكن أن تتولاها مؤسسات أخرى غیر البنك المركزي.
· إحتمال أن تحل النقود الإلكترونیة محل النقود التقلیدیة: تمثل أوراق البنكنوت التي یصدرها البنك المركزي نسبة كبیرة من وسائل الدفع الجاریة M1 ،والتي تشمل النقد المتداول خارج النظام المصرفي مضافا إلیه الودائع الجاریة بالعملة المحلیة، حیث أن إحتمال أن تحل النقود الإلكترونیة محل أوراق البنكنوت التي یصدرها البنك المركزي وارد، وذلك من خلال الزیادة على طلب النقود الإلكترونیة وبالتالي التأثیر على إجمالي المعروض النقدي، بما یشبه مخاطر خلق الإئتمان دون ضوابط.
یطلق اصطلاح مضاعف خلق الإئتمان على العلاقة بین الودائع الأصلیة أو الزیادة منها، وإجمالي الودائع التي تستطیع البنوك التجاریة خلقها، وهي تعادل الزیادة في الودائع الأصلیة في مقلوب نسبة الإحتیاطي النقدي.
مثال: لو فرضنا أن الإحتیاطي النقدي على الودائع 10 %فإن مضاعف خلق الإئتمان یكون أصل الودیعة مضروبا في 10 وهي مقلوب نسبة الإحتیاطي النقدي، و بإفتراض أن ودائع النقود الإلكترونیة قد تكاثرت دون الإلتزام بإحتیاطي نقدي، فمعنى ذلك أن مضاعف الإئتمان سیكون ما لا نهایة.
ومن جهة أخرى، إذا كانت رغبة الأفراد في الإحتفاظ بأرصدة قابلة للتسییل بشكل نقود رقمیة، فإن مجموع الودائع تحت الطلب التي یحتاجها أو یرغب بها الأفراد ستنخفض وتؤدي بالتالي إلى خفض عرض النقد من قبل البنك المركزي، حیث أنه في الإقتصادیات الأساسیة یشكل النقد العنصر الأكبر بین مطلوبات البنوك المركزیة، وسیؤدي التمادي في إستعمال النقود الإلكترونیة إلى تقلیص میزانیات البنوك المركزیة بشكل ظاهر[footnoteRef:167]. [167:  - توفیق شنبور، أدوات الدفع الإلكترونیة بطاقات الوفاء- النقود الإلكترونیة، بحث مقدم في المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت
. العربیة، أعمال المصارف من الجھتین القانونیة و الإقتصادیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2002 ، ص.ص   114.113.] 

· مؤسسة الإصدار: یعد تحدید مصدري النقود الإلكترونیة من المسائل الشائكة التي ستواجه أي تنظیم قانوني لهذه النقود. وتوجد خیارات متعددة یمكن للحكومة أن تحدد من خلالها من سیسمح له بإصدار هذه النقود، فالدولة یمكن أن تسمح لإحدى الجهات التالیة بإصدار النقود الإلكترونیة: البنك المركزي، أو البنوك التجاریة، أو المؤسسات المالیة(الإئتمانیة) غیر المصرفیة، أو المؤسسات غیر المالیة. [footnoteRef:168] [168:  - زاھر عبد الرحیم عاطف، إدارة العملیات النقدیة والمالیة، دار الرایة للنشر، عمان، الأردن، 2008 ، ص.ص. 144.143] 

ثانيا: تأثیر الصیرفة الإلكترونیة على وظیفة البنك المركزي بصفته بنكا للبنوك
یتموقع البنك المركزي في قمة الجهاز المصرفي إذ یشرف على هذا الجهاز وینظمه، فهو یقوم بإعادة خصم الأوراق التجاریة كما یحتفظ بودائع البنوك التجاریة، وهو المقرض الأخیر الذي تلجأ إلیه هذه البنوك.
إن ظهور الصیرفة الإلكترونیة یؤثر على دور البنك المركزي بصفته بنكا للبنوك إذ أن هذا الدور بدأ ینخفض، فقد تستمر بعض البنوك المركزیة في أداء دور المقرض الأخیر للمؤسسات المالیة الكبیرة،لكن الحاجة هذا المقرض قد تنخفض في عالم تنتقل فیه المعلومات بشكل فوري فیما یتعلق تقریبا بكل النشاطات وكل المؤسسات.
ثالثا: تأثیر الصیرفة الإلكترونیة على وظیفة البنك المركزي بصفته بنكا للحكومة
یعتبر البنك المركزي بمثابة المستشار والوكیل المالي للحكومة، الذي ینوب عنها في معاملاتها المالیة الداخلیة والخارجیة بالإضافة لكونه الهیئة التي تشرف على تطبیق جزء هام من السیاسة الإقتصادیة العامة للحكومة، المتمثلة في السیاسة النقدیة والتسویة النهائیة بین مؤسسات القطاع الخاص المتنافسة المصدرة للنقود الوهمية. 
رابعا: تأثیر الصیرفة الإلكترونیة على وظیفة البنك المركزي في مراقبة وتوجیه الإئتمان
تعتبر وظیفة مراقبة الإئتمان من الوظائف المهمة التي یقوم بها البنك المركزي، إذ یعمل على التحكم في الإئتمان وتوجیهه نحو قطاعات معینة، ولهذا فإنه یستعمل أدوات مختلفة لتحقیق هذه الوظیفة وتتمثل هذه الأدوات في وسائل السیاسة النقدیة المباشرة (كمیة وكیفیة) وغیر المباشرة. وبالتالي فإن ظهور الصیرفة الإلكترونیة أو النقود الوهمیة، وبمعنى أدق سوف یؤثر على دور البنك المركزي في طریقة إستخدام هذه الأدوات وبالتالي یؤثر في مراقبة الإئتمان والتحكم فیه. [footnoteRef:169] [169:  - توفیق شنبور، مرجع سابق، ص. 114] 

خامسا: ضوابط إصدار النقود الإلكترونیة
إن أي تنظیم قانوني لموضوع النقود الإلكترونیة لا یتعین علیه فقط تجدید طبیعة أو شخصیة تلك الجهة التي تتولى إصدارها، وإنما علیه أیضا أن یضع مجموعة من الضوابط التي تضمن في النهایة درء المخاطر الإقتصادیة والقانونیة التي من المتوقع حدوثها عند إصدار هذه النقود، تلك الضوابط قد تكون شكلیة أي تتعلق بشكل وصیاغة النصوص القانونیة المنظمة لموضوع النقود الإلكترونیة، وقد تكون موضوعیة أي تتعلق سواء بالجهة المصدرة للنقود الإلكترونیة أو لجهات رقابیة على المؤسسات المصدرة لتلك النقود.
1- الضوابط الشكلیة للتنظیم القانوني للنقود الإلكترونیة
و هي الضوابط التي تتعلق بشكل وصیاغة النصوص القانونیة المنظمة لموضوع النقود الإلكترونیة، لذا لا بد أن تتمیز نصوص التنظیم القانوني المتعلق بالنقود الإلكترونیة بالوضوح الشدید،فیتعین على السلطة التشریعیة أن تحدد مفهوم النقود الإلكترونیة وتمیزها عن وسائل الدفع الإلكترونیة وعن البطاقات الإلكترونیة ذات الغرض الواحد أو محدودة الأغراض، من ناحیة أخرى ومع الأخذ في الإعتبار الترتیبات التعاقدیة التي یمكن أن تنشأ بین الأطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونیة، فإنه یجب على التشریع المتعلق بالنقود الإلكترونیة أن یوضح بدقة التزامات وحقوق كل طرف في مواجهة الأطراف الأخرى، فالتزامات وحقوق مصدر النقود الإلكترونیة والعملاء والتجار والأطراف الأخرى المستخدمة لهذه النقود یجب أن تتسم بالشفافیة والدقة والوضوح. [footnoteRef:170] [170:  - محمد شایب، تأثیر النقود الإلكترونیة على دور البنك المركزي في إدارة السیاسة النقدیة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي لدولي الخامس حول. الإقتصاد الإفتراضي و إنعكاساتھ على الإقتصادیات الدولیة، یومي 13 و 14 مارس، المركز الجامعي خمیس ملیانة، 2012 ،ص14.] 

2- الضوابط الموضوعیة للتنظیم القانوني للنقود الإلكترونیة
وتتعلق سواء بالجهة المصدرة للنقود الإلكترونیة، أو بالجهات رقابیة على المؤسسات المصدرة لتلك النقود، حیث یتعین على أي تنظیم تشریعي للنقود الإلكترونیة أن ینطوي على قیود تلتزم بها الجهة المصدرة لتلك النقود وهذه القیود ما هي إلا مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى حمایة الأطراف المتعاملة في النقود الإلكترونیة وتحول دون استغلال مصدري النقود الإلكترونیة لبقیة الأطراف، ومن أهم هذه الضوابط ما یلي:
1- خضوع المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترونیة للإشراف والرقابة الدقیقة.
2- ضرورة توافر ضوابط أمنیة.
3- إلزام الجهة المصدرة للنقود الإلكترونیة بتقدیم تقاریر إحصائیة نقدیة بصفة دوریة.
4- إلزام المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترونیة بقبول تحویلها إلى نقود عادیة.
5- إلزام مصدر النقود الإلكترونیة بالاحتفاظ بإحتیاطي لدى البنك المركزي.
6- ضرورة وجود تنسیق وتعاون تشریعي دولي.
المطلب الثالث: تأثیر الصیرفة الإلكترونیة على أدوات السیاسة النقدیة
لإیضاح تأثیر الصیرفة الإلكترونیة على أدوات السیاسة النقدیة، سنتناول تأثیرها على الأدوات الكمیة الثلاث كما یلي:
أولا: تأثیر الصیرفة الإلكترونیة على سعر إعادة الخصم
أو كما یسمى سعر البنوك وهو معدل الفائدة الذي یتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصم الأوراق المالیة للبنوك التجاریة.
حیث یمكن للأفراد القیام بشراء النقود الإلكترونیة مقابل النقود القانونیة، وبالتالي فإن هذه النقود وفي كلتا الحالتین ستدخل في خزینة البنوك، لأن مصدري النقود الإلكترونیة سیقومون بإیداع النقود القانونیة التي تلقوها نظیر النقود الإلكترونیة في أرصدتهم البنكیة. وستقوم البنوك بتغییر النقود في مقابل ودائع مع البنك المركزي وبهذه الطریقة فإن إحتیاطي البنوك التجاریة سوف یزید عن الحجم المرغوب فیه.[footnoteRef:171]  [171:  - محمد إبراھیم محمود الشافعي، الآثار النقدیة والإقتصادیة والمالیة للنقود الإلكترونیة، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین. الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة بدبي أیام 10، 12 11، ماي 2003 ، ص. 168 ] 

وسوف یؤدي زیادة الطلب على الأصول في أسواق المال إلى إنخفاض في أسعار الفائدة ولهذا السبب فإن البنوك سوف تفضل البدیل الثاني، وما دام البنك المركزي یقوم بتثبیت سعر فائدة بعض الأصول قصیرة الأجل فإن البنوك سوف تعید شراء الأصول من البنك المركزي، وبالتالي تقوم البنوك باستخدام النقود المحصلة من بیع النقود الإلكترونیة في تخفیض خصومها في مواجهة البنك المركزي،وفي حالة ما إذا قام مصدرو النقود الإلكترونیة بعرض المزید من النقود الإلكترونیة عن طریق منح قروض، أي خلق نقود جدیدة دون أن یتم تعویضها من خلال انخفاض النقود في مكان آخر، في مثل هذه الحالة سیكون من الصعب على البنك المركزي أن یتحكم في مستوى سعر الفائدة إذا ظلت سلطة البنوك في منح هذه القروض دون أي قیود.
وكما هو معلوم، فإن البنك المركزي یمكنه أن یتحكم في حجم الإئتمان، عن طریق تغییر معدل إعادة الخصم فإذا كان الاتجاه التوسعي وأراد التوسع في منح القروض فإنه یلجأ إلى تخفیض معدل إعادة الخصم فتقبل البنوك التجاریة على خصم أوراقها لدى البنك المركزي وبالتالي تزداد سیولتها النقدیة؛وعكس ذلك الاتجاه الإتجاه الانكماشي.
ثانيا: تأثیر الصیرفة الإلكترونیة (النقود الإلكترونیة) على الإحتیاطي القانوني
1- التأثیر على حجم الإحتیاطي المحتفظ به لدى البنك المركزي
إن التحول لاستخدام الصیرفة الإلكترونیة محل الصیرفة الإلكترونیة، بمعنى الإستغناء عن النقود القانونیة مقابل النقود الإلكترونیة، سیرفع من مستوى الإحتیاطي القانوني وذلك لأن زیادة الودائع تؤدي إلى زیادة الإحتیاطي[footnoteRef:172] ، ولفهم كیف تتم هذه الزیادة نسوق المثال التالي: [172:  - صلاح زین الدین، دراسة إقتصادیة لبعض مشكلات وسائل الدفع الإلكترونیة، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین. الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة بدبي أیام 10، 12 11، ماي 2003 ، ص328 ] 

	عندما یشتري عمیل نقودا إلكترونیة بمقدار 1000 دینار جزائري فإن رصیده من النقود الإلكترونیة في البطاقة الذكیة أو الحاسوب الشخصي سیزداد بهذا المبلغ 1000دج كما أنه یودع لدى البنك –باعتباره المؤسسة المصدرة- هذا المبلغ، فتتغیر میزانیة البنك و الإحتیاطي لدیه كما یلي:
تزید النقود في خزینة البنك بمقدار 1000 دج وتزید خصوم البنك بنفس المبلغ، وهو ما یعادل أیضا النقود الإلكترونیة.
الزیادة في إجمالي النقود بمبلغ 1000 دج ستؤدي إلى زیادة إحتیاطي البنك، لأن الزیادة في كمیة النقود الإلكترونية لا یتطلب حجز جزء منها كإحتیاطي، أو إذا وجد التزام بحجز إحتیاطي 10 %على النقود الإلكترونیة فسوف یزید الإحتیاطي بمبلغ 10دج وفي كلا الحالتین یتكون لدى البنك فائضا في الإحتیاطي.
2- التأثیر على فعالیة سیاسة الإحتیاطي القانوني كأداة لمراقبة الإئتمان
مما سبق، تبین لنا أن حجم الإحتیاطي یزداد بازدیاد استخدام الصیرفة الإلكترونیة، وبالتالي تزداد سیولة البنوك التجاریة، فیتقلص الطلب على الإحتیاطي المحتفظ به لدى البنك المركزي، وبالتالي فإن ظهور الصیرفة الإلكترونیة سیحد من فعالیة سیاسة الإحتیاطي القانوني، لأنه سیتكون لدى البنوك التجاریة فائض في النقود المودعة، وتزداد سیولتها بشكل ملحوظ كما أن النسبة المفروضة على ودائع العملاء -10 %في المثال السابق- لن تأثر كما هو مطلوب لتقید الإئتمان أو تشجعه. [footnoteRef:173] [173:  - أحمد جمال الدین موسى، مرجع سابق، ص. 170 ] 



خلاصة الفصل
	نتج عن ظهور هذه الخدمات المصرفیة الحدیثة و انتشار تكنولوجیا المعلومات و الاتصال، آثار كبیرة على المصارف، و ذلك من جهة السعي وراء تعظیم الأرباح، و مواجهة ضغط منافسة المصارف الأجنبیة الموجهة أساسا لجذب العملاء، ظهور الصیرفة الإلكترونیة في المصارف، و هي خدمات متطورة استطاعت من خلالها هذه الأخیرة تخفیض التكلفة و زیادة حجم السوق المستهدف بواسطة الخدمة المصرفیة عن بعد بمختلف أنواعها، كما أثر ذلك على عملاء المصارف، من خلال تخفیض تكلفة الخدمة المصرفیة و السر عة و الفعالیة وبدون الانتقال إلى المصرف، بالإضافة إلى تأثر جمیع القطاعات خاصة التجاري منها، وذلك من خلال زیادة رقم أعمالها و ارتفاع عدد متعاملیها.
	و لاشك أن ما شهده عالم الصیرفة من تحولات في العشریة الأخیرة قلب عالم المال والأعمال رأسا على عقب، وعمق الفجوة الرقمیة بین الدول الصناعیة والدول النامیة، وخلق متاعب كبیرة لحكومات تسعى للاندماج في هذا الاقتصاد الجدید، كما ضاعف من حدة المنافسة في السوق المالي والمصرفي على المستوى العالمي.
	كما یثیر التقدم التكنولوجي كثیراً من المشكلات سواء على المستوى الاقتصادي أو القانوني أو الاجتماعي. حیث تمثل الصیرفة الإلكترونیة مجالاً خصباً لكثیر من الجرائم الخطیرة التي من شأنها أن تعكر لیس فقط أمن المجتمع وإنما أیضاً استقراره الاقتصادي والمالي من خلال عدة جرائم. و التي یمكن التحكم فیها عن طریق عدة إجراءات تلزم ضرورة توضیح حقوق والتزامات الأطراف المختلفة المتعاملة بالصیرفة الإلكترونیة وضرورة وجود إشراف قوي ورقابة صارمة من قبل الأجهزة المصرفیة الحكومیة على الجهات المسموح لها بإصدار تلك الأنواع من الخدمات المصرفیة الإلكترونیة.

الفصل الثاني: خدمات الصيرفة الإلكترونية  وتأثيرها على إدارة السياسة النقدية

58


الفصل الثالث: عرض التجربة الفرنسية لإدارة السياسة النقدية في ظل الصيرفة الإلكترونية وإسقاطها على الجزائر
 (
الفصل الثالث
:
عرض التجربة الفرنسية لإدارة السياسة النقدية في ظل الصيرفة الإلكترونية
 وإسقاطها على الجزائر
)
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مقدمة الفصل

	الجزائر كغیرها من الدول اجتهدت للتخلي عن النهج الاشتراكي الذي تمیز بالتخطیط المركزي و سیطرة الدولة على كل أوجه النشاط الإقتصادي بما في ذلك العمل المصرفي، الذي یعتبر عجلة الإقتصاد بما یقوم به من عملیات التمویل و الدعم و تنشیط و تفعیل العملیات الإقتصادیة، و تسهیل عملیة إندماج الإقتصاد في الإقتصاد العالمي و ذلك بمواكبة كل تطور یشهده و الإستفادة من كل ما یقترحه من حلول.
و خلال الخمس سنوات الأخیر كثر الحدیث عن عصرنة المصارف كجزء من هذه الإصلاحات، و في هذه الإطار تم إقتراح العدید من الأفكار و المشاریع، غیر أن ما ینتظر منها أكثر بكثیر مما تحقق فعلا. و لعل من أهم هذه المشاریع الصیرفة الإلكترونیة، التي أصبحت حتمیة لدى المنظومة المصرفیة الجزائریة، و التي لازالت تتخبط في المشاكل و متاهات البرامج الإصلاحیة المتعددة التي جزء كبیر منها یعتمد على عصرنة النظام و إعتماد الصیرفة الإلكترونیة على وجه الخصوص.
	كما أن أي نظام إقتصادي یحرص دائماً على تفعیل تنمیة أعمال المنظومة المصرفیة فیه، حتى تواكب التطورات و المستجدات العالمیة، ویتجسد ذلك في إدخال الكثیر من التعدیلات والتغییرات في إستراتیجیتها والسیاسات المتعلقة بتشغیلها.
	تعتبر المؤسسات المصرفیة الید المعالجة للعدید من الأمراض المعرض لها أي نظام إقتصادي مثل: التضخم، الكساد، ...إلخ، وتتم هذه المعالجة عن طریق عدة وسائل، تبرز في أدوات السیاسة النقدیة للدولة و التي تهدف أساسا إلى تحقیق الإستقرار النقدي وبالتالي الإقتصادي داخل الدولة، حیث یتم إستخدام كل أداة حسب طبیعة المشكل الإقتصادي القائم فیها.
	ونظراً لأن فعالیة السیاسة النقدیة في كل دولة تعتمد بدرجة كبیرة على درجة نمو النظام المصرفي، ومدى الوعي فیه، فإن التغیرات التي یواجهها العالم الآن تقتضي تطویر الأجهزة المصرفیة الموجودة، خاصة في ظل الصراعات الكبیرة نحو تسویة المعاملات عبر شبكة الأنترنت.
 	وبالتالي وبعدما كان الإقتصاد النقدي یعمل بهدف استقرار نقدي لإصدارات حقیقیة وفق أسالیب محددة، أصبح یعمل بهدف تحقیق إستقرار نقدي لإصدارات وهمیة، تختلف تماما عن سابقتها. ونتیجة لذلك كان من الضروري تطویر الأجهزة المصرفیة الموجودة، لتلاءم تلك التحدیات الإلكترونیة التي أصیبت بها المعاملات التجاریة والإقتصادیة، وأیضا حتى یتم معالجة المشاكل الإقتصادیة التي قد یصاب بها النظام الإقتصادي بأسالیب تعادل الأسالیب التقلیدیة في تحقیق فعالیتها وتأسیساً على ما سبق فإننا سنتناول في هذا الفصل عرض لآلیة عمل لكل من المنظومة المصر فیة الجزائریة والفرنسیة في ظل الصیرفة الإلكترونیة، وهذا بهدف إبراز تأثیر وسائل الصیرفة الإلكترونیة على دور البنوك المركزیة في إدارة السیاسة النقدیة، بالإضافة إلى توضیح مدى الإختلاف بین المنظومتین في تسییر السیاسیة النقدیة على ضوء مستجدات الصیرفة والمتمثلة في الصیرفة الإلكترونیة. 
	وبالتالي قسم هذا الفصل في ثلاث مباحث:
المبحث الأول : فعالية السياسة النقدية الفرنسية في ظل الصيرفة الإلكترونية
المبحث الثاني: سيرورة السياسة النقدية في الجزائر قبل وبعد الصيرفة الإلكترونية
المبحث الثالث: تجربة البنك المركزي الجزائري والفرنسي في إدارة السياسة النقدية


المبحث الأول : فعالية السياسة النقدية الفرنسية في ظل الصيرفة الإلكترونية 
من خلال دراسة واقع الصیرفة الإلكترونیة في العالم نجد أن دول القارة الأوروبیة تحتل الصدارة في إستخدام وتبني خدمات الصیرفة الإلكترونیة، وأن فرنسا تعد من الدول الأوائل فیها التي تخلت عن الطرق المصرفیة التقلیدیة، و لازالت تسعى إلى تطویر الخدمات المصرفیة الإلكترونیة الحالیة. و بهدف الوصول إلى نتائج سلیمة للدراسة سنتطرق في هذا المبحث إلى واقع الصیرفة الإلكترونیة في فرنسا،وإلى تأثیر هذه الخدمات على سیاستها النقدیة.
المطلب الأول: واقع الصیرفة الإلكترونیة في فرنسا
من أجل فهم أثر الصیرفة الإلكترونیة في فرنسا یجب أولا التعرض إلى واقع هذه الصیرفة فیها،من خلال فهم الأدوات المصرفیة الإلكترونیة الأكثر انتشارا فیها ومدى قابلیة عملائها لها، بالإضافة إلى مدى سعي النظام المصرفي الفرنسي لمواكبة التطورات الحاصلة على مستوى خدمات الصیرفة الإلكترونیة.
أولا: البطاقات البنكیة
الشكل 01 : تطور وسائل الصیرفة غیر النقدیة في فرنسا خلال الفترة 2000 -2013
[image: ]






Source : Banque de France, des moyens de paiement scripturaux, Bilan de collecte 2014, P.4.


Source : Banque de France, des moyens de paiement scripturaux, Bilan de collecte 2014, P.4.

من خلال الشكل السابق نلاحظ أن الأداة الأكثر إستعمالا خلال الفترة المدروسة هي بطاقات الدفع، والتي وصلت نسبة مدفعوتها إلى 6.49 %من قیمة المدفوعات الإجمالیة سنة 2013 .كما سجل البنك الفرنسي قیمة المدفوعات ببطاقة CIB) بطاقة ما بین البنوك) بـ 96.8 ملیار، والتي تدخل ضمن 55.20 %و التي تمثل نسبة المدفوعات بالبطاقة في الإتحاد الأوروبي خلال 2013 .حیث تحتل فرنسا المرتبة الثانیة داخل الإتحاد الأوروبي، بعد المملكة المتحدة 62.26 .
تحتل البطاقات البنكیة في فرنسا من الناحیة النقدیة المرتبة الثالثة منذ 2011 ،فقد بلغت القیمة النقدیة لها سنة 2013 بـ 438 ملیار یورو، و بالتالي هي تشهد ارتفاعا سریعا منذ سنة 2000 ،حیث تقدر نسبة الزیادة لها بـ 5.8 % مقارنة بالخدمات الأخرى. [footnoteRef:174] [174:  - Banque de France, Op.cit.] 


الجدول 2 : السحب عن طریق البطاقات البنكیة في فرنسا خلال الفترة 2009 -2013

[image: ]
Source : Banque de France, des moyens de paiement scripturaux, Op.cit.

	من خلال الجدول نلاحظ نتائج لمقارنة إستخدام البطاقات البنكیة لعملیة السحب مع إستخدامها لأغراض أخرى، فنجد أن قیمة المبالغ لإستخدام البطاقات البنكیة بغرض السحب (والذي بلغ سنة 2013 حوالي 88183 ملیون € بعدما كان سنة 2009 حوالي 95145 ملیون €) أقل من قیمتها لإستخدامات أخرى (كانت سنة 2009 حوالي 120863 ملیون €، فأصبح سنة 2013 حوالي 129588 ملیون €) 

الشكل 02 : مقارنة بین تطور إستخدام الشیك و البطاقات البنكیة في فرنسا مع إستخدامها في بعض دول الإتحاد الأوروبي الأخرى 2008-2012
[image: ]
. المصدر: بنك فرنسا، وسائل الدفع الغیر نقدیة، التقریر السنوي 2013 ، ص6.

أما عند المقارنة بالنسبة لإستعمال البطاقات البنكیة في الجزائر ضمن فترة الدراسة (2000 -2013 ( نلاحظ إختلاف كبیر ومعتبر بینهما، حیث وصل عدد البطاقات البنكیة في فرنسا سنة 2005 إلى حوالي 5 ملایین بطاقة، أما في الجزائر فقد قدر بـ 139056 بطاقة بنكیة، وفي سنة 2006 وصل عددها إلى 9.5 ملیون بطاقة وقد قابلها في الجزائر 334946 بطاقة بنكیة، ثم شهدت هذه البطاقات في الجزائر إنخفاضا لإستعمالها سنة 2007 لیصل هذا الرقم إلى 55793 سنة 2007 إلى، مقابل 2.6 ملیون في فرنسا. واستمر التطور إلى أن قدر في فرنسا سنة 2013 بحوالي 8 ملایین بطاقة.
الجدول 3: تطور البطاقات البنكیة في كل من فرنسا و الجزائر خلال 2005-2013
	
	2005
	2006
	2007
	2013

	الجزائر
	139056
	334946
	55793
	-

	فرنسا
	5120000
	5862500
	6201000
	8000000


المصدر: من إعداد الطلبة، بالإعتماد على مجموعة من المعطيات.
ثانيا: محفظة النقود الإلكترونیة PME
	عموما تخصص محفظة النقود الإلكترونیة الـ PME للمبالغ النقدیة الصغیرة، وهي تشهد تطورا جیدا في فرنسا، حیث تستعمل هذا النوع من الخدمات في شكل ما یسمى لدیها بـ ) Monéo عبارة عن نظام إلكتروني یستعمل في فرنسا یمكن تحمیله على البطاقة البنكیة أو على بطاقة خاصة).
الجدول 4: تطور الدفع بالمحفظة الإلكترونیة في فرنسا خلال الفترة 2009 -2013
[image: ]
Source : les moyens de paiements, voir le site : Banque de France, Op.cit.
كما رأینا في الجدول 04 فإن المحفظة الإلكترونیة لا تكتسح مساحة واسعة ضمن وسائل الخدمات المصرفیة في فرنسا، وهذا ما یعطي نقطة تشابه أثناء القیام بعملیة المقارنة بین إستخدام هذه الوسیلة الإلكترونیة المصرفیة في فرنسا وإستخدامها داخل النظام المصرفي الجزائري.




ثالثا: النقود الإلكترونیة
فیما یخص النقود الإلكترونیة، فهي لا تزال في مرحلة نمو ضعیفة، وهذا لعدم إستعمالها بدرجة كبیرة من طرف الأفراد والمتعاملین في فرنسا، سواء في سنة 2013 أو قبلها (2000-2013 )،بل وقد انخفضت نسبة استعمالها بـ - 3 %من سنة 2000 إلى غایة 2012 [footnoteRef:175]. [175:  - Banque de France, Op.cit.] 

یقدر معدل تداول النقود الإلكترونیة في فرنسا وإلى غایة یومنا هذا 44.3 %من إجمالي المعاملات المصرفیة الإلكترونیة في الإتحاد الأوروبي، كما تشغل فرنسا بالنسبة لإستعمال هذه النقود الترتیب الرابع في الإستعمال بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبي، فتقع بعد لكسنبرغ 56.65 ،%إیطالیا 6.12 %وهولندا 76.9 ،%و قریبا من بلجیكا 04.3 .% [footnoteRef:176] [176:  - Des moyens de payment scripturaux, bilan de la collecte 2013, P.7.] 

الشكل 03 : تطور العملیات المصرفیة في فرنسا بإستخدام النقود الإلكترونیة 2009-2013
[image: ]
رابعا: الشیك الإلكتروني
تطورت تقنیة صورة الشیك بشكل ملحوظ في فرنسا، فقد كانت تمثل 15 %من إجمالي وسائل المعالجة إلكترونیا من خلال نظام المقاصة الإلكترونیة سنة 2002 ،وأصبحت سنة 2005 تمثل 3.27%فتم تعویض حوالي 108 غرفة مقاصة في فرنسا بفضل المقاصة الإلكترونیة، وأصبح حوالي 98 %من الشیكات لا یتم تبادلها مادیا بین البنوك.
خامسا: أجهزة الصراف الآلي 
في السنوات الأخیرة كان هناك انفجار في عدد أجهزة الصراف الآلي في فرنسا، سعیا من السلطات النقدیة الفرنسیة الحد من مخاطر السرقة، خاصة بعدما أصبحت معظم الوكالات المصرفیة تفضل التعامل بالخدمات المصرفیة الحدیثة، مما أدى إلى انتشار ما یسمى بحوائط النقود.




الشكل 04 : تطور إستعمال كل من الشیك والبطاقة البنكیة في فرنسا 1988 -2013

[image: ]

	ورغم هذه الإحصائیات التي تبدو أنها إیجابیة و جیدة خاصة بعد مقارنتها بإحصائیات الصیرفة الإلكترونیة في الجزائر، والتي تنعدم أحیانا، إلا أن المنظومة المصرفیة الفرنسیة ترى نفسها لازالت بعیدة جدا عن التحول التام للصیرفة الإلكترونیة (الاستغناء عن النقد الحقیقي)، وذلك لعدم رغبتها في وضع تسهیلات للمؤسسات المالیة المتعلقة بالعملیة الإصداریة للنقود الإلكترونیة[footnoteRef:177].  وإنه لا یسمح للمؤسسات المالیة والمصرفیة الجدیدة أن تخلق نقودا إلكترونیة، بالرغم أن لها الحق في إقتراح نقد جدید كبدیل للنقد الورقي والمعدني وللمدفوعات الصغیرة. [177:  - الأمر رقم 13 -2002 ،الصادر في 21/112002 المتعلق بالنقود الإلكترونیة و المؤسسات المصدرة للنقد الإلكتروني.] 

المطلب الثاني: التشریعات المتعلقة بالنقود الإلكترونیة للنظام المصرفي الفرنسي
لقد تم إنشاء المفهوم القانوني للصیرفة الإلكترونیة في فرنسا عن طریق تعلیمات الإتحاد الأوروبي والتي ظهرت لأول مرة عن طریق التعلیمة CE/46/2000 الصادرة في 18/09/2000 والمتعلقة بمراقبة المؤسسات العاملة وفق نظام خدمات الصیرفة الإلكترونیة، فتمیزت هذه التعلیمة عن عدم تحكمها بجمیع جوانب الخدمات المصرفیة الحدیثة[footnoteRef:178]. ولقد نصت على مجموعة من الأوامر أهمها: [footnoteRef:179] [178:  - www.Banque-france.fr, Op.cit., 22/11/2014.]  [179:  - الأمر رقم 2000/46/CE ،الصادر في 18/09/2000 المتعلق بمراقبة المؤسسات العاملة وفق نظام خدمات الصیرفة الإلكترونیة عن الموقع . 22/11/2014.www.Banque-france.fr] 

· قبل إتخاذ أي مؤسسة قرار إستخدام الصیرفة الإلكترونیة من الضروري موائمة جمیع قوانینها وإجراءات المراقبة والتسییر مع هذه الخدمات.
· تعتبر جمیع خدمات الصیرفة الإلكترونیة بدیل لخدمات الصیرفة التقلیدیة.
· تعتبر النقود الإلكترونیة بدیل للنقود الورقیة والمعدنیة.
· یجب تصمیم قنوات صیرفة إلكترونیة بجودة تعطي لحاملها الضمان، بهدف تحقیق ثقة العمیل.
· تطبیق مبدأ الحیطة والحذر.
· یمكن لمؤسسات الإئتمان إصدار وإدارة وسائل الدفع بما في ذلك النقود الإلكترونیة لكن في إطار من الإشراف والمراقبة.
· یجب إبلاغ سلطات الإتحاد الأوروبي بجمیع المؤسسات التي تستخدم الصیرفة الإلكترونیة داخل الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نوعیة الخدمات التي تقدمها.
	رغم ذلك بقیت قیود هذا النظام تعاني من نقص مما أدى بالدول الأعضاء إلى العمل حسب متطلباتهم الداخلیة، وكل هذا وأكثر ألزم برلمان الإتحاد الأوروبي إلى عقد مجلس من أجل مراجعة التوجیه القدیم وإصدار تعلیمة جدیدة تمس جمیع جوانب خدمات الصیرفة الإلكترونیة، فظهرت تعلیمة حدیثة CE/110/2009 الصادرة في 16/09/2009 .
	كما أقر هذا النظام على مجموعة وظائف مؤسسات الصیرفة الإلكترونیة، تمحورت كلها حول كیفیة إصدار هذه المؤسسات للخدمات المصرفیة الإلكترونیة، وكیفیة ضمان هذه العملیة،2 بالإضافة إلى حصولها على إذن إصدار هذه الخدمات. 
المطلب الثالث: واقع السیاسة النقدیة لفرنسا في ظل الصیرفة الإلكترونیة
في هذا المطلب سنتعرض إلى أهم مؤشرات السیاسة النقدیة في فرنسا سواء كانت كمیة أو نوعیة.
أولا: تطور حجم الكتلة النقدیة في فرنسا 2000-2013
شهدت الكتلة النقدیة في فرنسا عدة تطورات و تغیرات نظرا للمراحل التي مرت بها من تغیرات اقتصادیة عالمیة وهذا ما سنلحظه من خلا الشكل التالي:
الشكل 05 : معدل التضخم في فرنسا خلال الفترة الممتدة من 1998 -2013
[image: ]

Source: http://ar.tradingeconomics.com/france/inflation-cpi 12/12/2014



الشكل 06 : تطور الإحتیاطي الإجباري في فرنسا 2000-2014
[image: ]
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/instruments-et-  المصدر: الموقع على بنك فرنسا

ثانيا: واقع أدوات السیاسة النقدیة في فرنسا ومنطقة الیورو
1- عملیات السوق المفتوحة [footnoteRef:180] [180:  - www.Banque-France.fr Op.cit.] 

و هي عبارة عن أداة تنفذها السلطات النقدیة الفرنسیة وفق شروط السوق، وتستخدم من ثلاثة أغراض:
· التحكم في أسعار الفائدة.
· تسییر سیولة البنك المركزي.
· توجیه السیاسة النقدیة.
2- التسهیلات الدائمة [footnoteRef:181] [181:  - Ibid.] 

· تساعد هذه الأداة على منح أو سحب السیولة السلبیة بطریقة آلیة من مؤسسات الإئتمان التابعة لبنك فرنسا،والناجمة عن القروض أو الودائع خلال مدة زمنیة تقدر بـ 24 ساعة. وتتضمن هذه الأداة:
· الحد الأدنى لتسهیلات الإقراض.
· تسهیلات الودائع.
المطلب الرابع: الآثار المحتملة للصیرفة الإلكترونیة على السیاسة النقدیة الفرنسية
إن مسألة تأثیر نمو الخدمات المصرفیة الإلكترونیة (النقود الإلكترونیة) على تكوین میزانیة البنك المركزي الفرنسي وتقلصها، بسبب إنخفاض القاعدة النقدیة، تعد من المسائل الأولى المأخوذة بشكل جدي من قبل السلطات المصرفیة الفرنسیة، حیث ترى هذه الأخیرة أن إصدار النقود الإلكترونیة یمكن أن یسبب إنخفاض جوهري للخصوم المكونة من النقود الورقیة، كما یمكن أن یحدث هذا الإصدار أثرا على الكمیات المطلوبة من النقود، وبالتالي ستحدث عدة تغیرات تمس سرعة دوران النقود، الأمر الذي قد یقلل من مزایا إستخدام الكمیات النقدیة كمؤشرات أو أهداف للسیاسة النقدیة التي یتبعها البنك المركزي.
فالتأثیر على الطلب یمكن أن ینتج إما بسبب إحلال النقود الإلكترونیة محل الودائع الإحتیاطیة، أو بسبب تخفیض طلب المصارف على الفوائد الناجمة عن عملیات المقاصة والتسویة. أما التأثیر على جانب العرض فسیتوقف على واقع النقود الإلكترونیة على حجم میزانیة البنك المركزي ومدى حلولها محل النقود السائلة، وكما نعلم أن هذه الأخیرة تشكل المكون الأكبر في جانب الخصوم للبنك المركزي مما یجعلها تتأثر بالإنتشار الكثیف للنقود الذي ینتج عنه تقلص في المیزانیة إلى حد بعید.
ویرى البنك المصرفي الفرنسي في تقریره لسنة 2008 أنه من أجل معرفة مدى تأثیر هذا التقلص في المیزانیة على السیاسة النقدیة للدولة، یجب التطرق لعدة أدوات تستخدمها هذه السیاسة.
فبالنظر إلى حجم عملیات السوق المفتوحة في الظروف العادیة فإن ظهور میزانیة البنك المركزي لن یقود إلى أي نتائج هامة على مستوى هذه السیاسة. فخطر إنكماش المیزانیة المذكورة یظهر في حالة وجود ظروف إستثنائیة، وهذا لكون أن البنك المركزي الفرنسي لن یستطیع القیام بعملیات واسعة لإمتصاص الإحتیاطي، لأنه سیفقد وجود أصول كافیة في میزانیته.
كما أن البنك المركزي الفرنسي یرى أن فكرة إحتمال إختفاء طلب البنوك التجاریة على خصوم میزانیته لإستخدامها كأرصدة للتسویة وارد، لذلك یجب التحوط لهذا الخطر. [footnoteRef:182] [182:  - www.Banque-france.fr Op.cit.] 

وللحد من مخاطر التعامل بوسائل الصیرفة الإلكترونیة وفق إجراءات السیاسة النقدیة، یعمل البنك المركزي الفرنسي بقرارات البنك المركزي الأوروبي BCE ، والتي ترتكز معظمها على: [footnoteRef:183] [183:  - Ibid..] 

· الإحتكار الكلي للإصدار: إن إحتكار إصدار النقود الإلكترونیة من جانب البنك المركزي الفرنسي قد یقلل من المنافسة والرغبة في التجدید لهذا المیدان، مما یساهم في خفض الإنتشار الواسع لهذه النقود والذي یكون سببا للإنخفاض في میزانیة البنك المركزي.
· الإحتیاطي القانوني: إن زیادة مدى الإحتیاطي القانوني المتطلب لتغطیة النقود الإلكترونیة وغیرها من الخصوم یحد من الآثار السلبیة لإنتشار هذه النقود داخل الدولة.
· التكامل والتوحید: إن توحید الأحكام الواردة في التشریعات المتعلقة بمراقبة خدمات الصیرفة الإلكترونیة، ورسم السیاسة النقدیة الفعالة من خلال تطبیق أدوات تتلاءم والمخاطر المحتملة بواسطة الفحص الدقیق لكل المعاملات المصرفیة الإلكترونیة وفق برمجیات الكفاءة، یساهم في توفیر الأمن والسلامة.
· الإصدارات الجدیدة والفوائد: إن إصدار إلتزامات جدیدة في صورة أوراق مالیة أو تجاریة، أو دفع فوائد على الإحتیاطات المودعة لدى البنك المركزي، قد یؤدي إلى تحفیز البنوك التجاریة والجهات الحكومیة على زیادة ودائعها عنده.
· الإلتزام والمواكبة: إن أهم قناة تجنب مخاطر العملیات المصرفیة الإلكتروني هي التركیز على القوانین والتشریعات التي یصدرها كل من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الفرنسي، بالإضافة إلى الإختیار الأمثل لموظفي البنك المركزي المكلفین بالرقابة والإشراف.
· التشریع والتقنین: یرى البنك المركزي الأوروبي BCE ،أن تبني خدمات مصرفیة حدیثة یستلزم وضع إطار قانوني یتحكم في میولاتها ومخاطرها عن طریق أدوات نقدیة حدیثة وفعالة.
· تعاون البنوك التجاریة: ومشاركتها في بعض الخدمات التي یقدمها البنك المركزي المحلي، قد تكون كوسیلة لتعویض الخسائر المحتملة من وراء تقلص العائد من إحتكار حق إصدار الأوراق النقدیة.
· التنسیق والإنسجام: من أجل تحقیق ضبط للظواهر النقدیة عبر إقلیم الإتحاد الأوروبي یجب تحقیق نوع من الإنسجام والتنسیق عن طریق إتخاذ جمیع إجراءات ومبادئ BCE بعین الإعتبار، والعمل بمعاییرها.

المبحث الثاني : سيرورة السياسة النقدية في الجزائر قبل وبعد الصيرفة الإلكترونية.
يتعامل النظام المصرفي في الجزائر بقدرات تنافسیة متواضعة في ظل بیئة مصرفیة یجري تشكلها وتتسارع تحولاتها، الأمر الذي تطلب من البنوك الجزائریة القیام بجهود حثیثة للرفع من كفاءة وأداء هذه المؤسسات لتسایر التحولات العالمیة واستعدادا للاندماج في الإقتصاد العالمي. أما ثاني مرحلة فتمثلت في مرحلة ما بعد الاستقلال، ومع بروز شعارات مختلفة كالعولمة، اقتصاد السوق، الإستثمار الأجنبي ظهرت المرحلة الثالثة، حیث وجدت المصارف الجزائریة نفسها مجبرة على مسایرة التطورات الدولیة وذلك بالقیام بإصلاحات جذریة تتماشى مع متطلبات المحیط الإقتصادي الجدید.
المطلب الأول : المعالم الأساسیة للنظام المصرفي الجزائري وتطوره
أولا: الجهاز المصرفي الجزائري كامتداد للنظام الفرنسي
عند الاحتلال الفرنسي في 1830 ،كانت الجزائر كسائر أجزاء الإمبراطوریة العثمانیة، تتمیز بقلة دور النقود في المبادلات، وبنظام المعدنین (الذهب والفضة) في العملة، وكانت هناك دار لصك النقود، أما التعامل الرسمي بالفرنك الفرنسي واعتباره كعملة للبلاد تقرر بعد 19عاما أي في 1849 .
	تمیز النظام المصرفي قبل استقلال الجزائر بوجود أكثر من 24 بنكاً أجنبیاً خاصاً أغلبها من جنسیة فرنسیة، وبالإضافة لذلك كانت هناك سوق رأسمالیة صغیرة وشركتان للتأمین وصنادیق البرید للودائع والادخار، حیث أنشأت أول مؤسسة مصرفیة في الجزائر في19 جویلیة 1843 ،كانت بمثابة فرع لبنك فرنسا و قد قامت فعلا بعملیة إصدار النقد، لكن سرعان ما توقفت وألغي المشروع وجرى تعویض المساهمین، وذلك بسبب إقصاء لویس فلیب عن العرش في فرنسا و إعلان الجمهوریة الثانیة.
وثاني مؤسسة كانت الصندوق الوطني أما ثالث مؤسسة هي بنك الجزائر الذي تأسس سنة1851 تلي ذلك تأسیس شبكة هامة من البنوك والمؤسسات المتخصصة موجهة كلها لخدمة الإقتصاد الفرنسي[footnoteRef:184]. [184:  - المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة آفاق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، تقریر حول إصلاح المنظومة المصرفیة - عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي -، الدورة السادسة عشر، نوفمبر، 2000 ، ص18.] 

	كانت تتمیز هذه الفترة بوجود شبكتین للتمویل، إحداهما متطور ة تهتم بتمویل القطاع العصري الموجه إلى الخارج، وشبكة أقل تطورا تهتم بتمویل القطاع التقلیدي الفلاحي والحرفي.
ومن خلال ما سبق نستنتج أن النظام المصرفي نشأ في الجزائر المحتلة، وترعرع كامتداد وكظل للنظام الفرنسي، كانت وظیفته خدمة المحتلین ومصالحهم، أما سیاسة الإئتمان فقد ظلت إنعكاسیة لمثیلتها في فرنسا، أما المؤسسات النقدیة فقد تمیزت بوجود شبكة بنوك هي الأكثر تطورا من أیة مستعمرة فرنسیة أخرى، وبجانب البنوك الخاصة كانت هناك بنوك تابعة للقطاع العام، إضافة لفروع البنوك الفرنسیة.
	ومنه بالفعل یمكننا القول إن النظام المصرفي في الجزائر المحتلة رغم علله إلا أنه بمثابة إمتیاز للجزائر لم تحض بمثله المستعمرات الفرنسیة الأخرى.
ثانيا : مظاهر الاقتصاد الجزائري قبل الانفتاح على الاقتصاد العالمي
بعد استقلال الجزائر أصبح القطاع المصرفي تحت مراقبة وسیطرة الدولة الجزائریة، وأصبح النظام المصر في الجزائري یتكون من البنك المركزي الذي أنشأ في العام 1963 ،لیقوم بإصدار النقود وإدارة احتیاط القطع الأجنبي (العملات الأجنبیة) ومراقبة عرض النقود والعقود الدولیة المبرمة بین الجزائر والعالم الخارجي وأخیراً مراقبة البنوك التجاریة التي باشرت أداء أعمالها في عقد الستینیات من القرن العشرین. وبصفة عامة یمكن حصر مراحل تطور هذا الجهاز فیما یلي:

· المرحلة الأولى 1962 -1970
· إنشاء البنك المركزي الجزائري BCA.
· إنشاء الصندوق الجزائري للتنمیة CAD.
·  إنشاء الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط CNEP.
· البنك الوطني الجزائري.
· القرض الشعبي الجزائري.
· بنك الجزائر الخارجي.
·  المرحلة الثانیة 1971 -1985
انطلقت الإصلاحات الهیكلیة للقطاع الاقتصادي مع الثمانینات، حیث تمت سنة 1983 إعادة هیكلیة 102 مؤسسة عمومیة، لیصبح عددها 400 مع تغییر نظام اتخاذ القرار الذي كان مركزیا إلى نظام لا مركزي، وغیرها من تعدیلات نقائص عمل هذا الجهاز المصرفي والتي برزت أهمها في: [footnoteRef:185] [185:  - رشید دریس، إستراتیجیة تكییف المنظومة المصرفیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوق، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر،قسم العلوم الاقتصادیة، فرع التخطیط، جامعة الجزائر، الجزائر، 2006 ، ص. 164] 

· عدم احترام مبدأ التخصص في البنوك التجاریة.
· نزاعات بین السلطات النقدیة الثلاث: وزارة المالیة، البنك المركزي والخزینة العمومیة.
· غیاب قانون مصرفي موحد یضم عمل وعلاقات الخزینة العمومیة، فكانت هناك قوانین مبعثرة.
· تمثیل البنوك على التراب الوطني لم یكن عادل فهناك بنوك ممثلة في كامل الوطن وأخرى غیر ممثلة.
إن إعادة هیكلة المؤسسات الوطنیة لم تعط دفعا قویا لهذه المؤسسات الوطنیة، نظرا للصعوبات المالیة التي كانت تعاني منها، فجاء التطهیر المالي المتمثل في إعادة الهیكلة المالیة للمؤسسات العمومیة سنة 1983 فتمخض عنه ظهور بنك جدید ینشط على المستوى المحلي سمي بنك التنمیة المحلیة. [footnoteRef:186] [186:  - رشید دریس، مرجع سابق، ص.  167] 

وإن عیوب هذه الفترة حثت على إعادة النظر في المخططات الإنمائیة السابقة مما أعطى إشارة انطلاق في عملیة إعادة الهیكلة للمؤسسات العمومیة الوطنیة، قصد إعطائها نوع من الإختصاص في أنشطتها، فجاء الإصلاح المالي لسنة 1971 ،والذي یتضمن رؤیة جدیدة لعلاقات التمویل، وتحدید طرق تمویل الاستثمارات العمومیة وفق العدید من الأسس والمبادئ.
 المرحلة الثالثة 1986 -1989 تمیزت هذه المرحلة بالإصلاحات المصرفیة التالية:
1- الإصلاح المصرفي سنة 1986: تم في سنة 1986 إصلاح القطاع الفلاحي، بتخصیص مزارع الدولة وتنظیمها في شكل تعاونیات، فأصبحت هذه الإصلاحات ضروریة، خاصة بعد تدهور وسائل الدفع الخارجیة اثر انخفاض أسعار النفط ابتدأ من سنة 1986 .
2- قانون سنة 1988: شرعت الجزائر منذ 1988 في تطبیق برنامج إصلاحي واسع من مجموع القطاعات الاقتصادیة، وهذا بهدف التوافق مع المستجدات التي طرأت على مستوى التنظیم الجدید للإقتصاد، فقد مست الإجراءات المتخذة في هذا الإطار المؤسسات العمومیة بالدرجة الأولى، والتي كان على عاتقها أهم النشاطات الاقتصادیة.
·  المرحلة الرابعة -إصدار قانون النقد والقرض 90-10 
لم تكن التعدیلات السابقة كافیة لملائمة الجهاز البنكي الوطني للوضعیة الاقتصادیة الجدیدة، وبناء اقتصاد یعتمد على میكانیزمات السوق، فكان لابد من إحداث إصلاحات جدیدة لتطویر النظام المصرفي وتماشیه مع اقتصاد السوق الحر، فجاء قانو ن النقد والقرض المؤرخ في 14/04/1990 لإعادة هیكلة النظام المصرفي الجزائري وجعل القانون البنكي الجزائري في سیاق التشریع المصرفي الساري في الدول المتطورة.
حیث یعتبر قانون النقد والقرض معدلا ومغیرا ومتمما للقانونین السابقین، الأول الخاص بنظام البنوك والقر ض، والثاني المتعلق باستقلالیة البنوك، فقد حمل قانون 90-10 أفكار جدیدة لا تقتصر على ضمان استقلال نسبي نظامي وظیفي للبنك المركزي الجزائري من خلال المهام والأهداف، بل یزیل هذا القانون كل العراقیل أمام الانفتاح على الإقتصاد العالمي. [footnoteRef:187] [187:  - Dib said directeur des agreement de la reglementation bancaire, reforme du système bancaire ou l’enveremment bancaire, la banque d’Algérie, article media bank, N°46, mars 2000, P.03] 

ثالثا: أهم مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري وهیكله في الفترة الراهنة والتحدیات التي تواجهه.
شهدت الساحة المصرفیة الجزائریة انفتاحا كبیرا على الاستثمار الأجنبي للبنوك والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة، نتیجة تحریر القطاع المصرفي بعد إصلاحات سنة 1990 .
1- أهم المؤشرات العامة للجهاز المصرفي الجزائري 2002 -2013
	سیتم فیما یلي التعرض إلى بعض المؤشرات الخاصة بالجهاز المصرفي الجزائري والمتمثلة في كل من هیكل الودائع والقروض، للفترة 2002-2013
1-  الودائع
الشكل 07: هیكل الودائع للجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة 2002 -2013
	                                                                الوحدة ملايير د.ج نهاية السنة

المصدر: من إعداد الطلبة بالإعتماد على المصادر التالية
- التقرير السنوي 2007، التطور الإقتصادي و النقدي للجزائر، بنك الجزائر، 2007، ص.96.
- التقرير السنوي 2011، التطور الإقتصادي و النقدي للجزائر، بنك الجزائر، 2011، ص.104.
- التقرير السنوي 2013، التطور الإقتصادي و النقدي للجزائر، بنك الجزائر، 2013، ص.104.
- Media Banque, Situation De La Banque D’Algérie, Juillet 2005, N°78, p 26.

تبیّن هذه المؤشرات الإجمالیة الموضحة بالشكل  أن مستوى الوساطة المصرفیة یتحسن تدریجیا من زاویة تطور الشبكة وعدد الحسابات ومستوى الودائع المُجمعة.
2-  القروض
حیث شهد النشاط الإقراضي بدوره تطورات ملحوظة، وهذا ما يبینه الشكل التالي:
الشكل 08: هیكل القروض للجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة 2004-2013

المصدر: من إعداد الطلبة بالإعتماد على المصادر التالية
- التقرير السنوي 2008، مرجع سابق، ص. 123.
- التقرير السنوي 2013، مرجع سابق، ص. 106.

2- هیكل النظام المصرفي الجزائري في نهایة سنة 2013
	یتشكل النظام المصرفي نهایة 2013 من 29 مصرفا ومؤسسة مالیة، تقع كل مقراتها الاجتماعیة بالجزائر العاصمة. وتتوزع المصارف والمؤسسات المالیة المعتمدة كما یلي: [footnoteRef:188] [188:  - بنك الجزائر، التقریر السنوي 2013 ، مرجع سابق، ص100 ] 

· 06 مصارف عمومیة، من بینها صندوق التوفیر.
· 13 مصرفا خاصا برؤوس أموال أجنبیة ومصرف واحد برؤوس أموال مختلطة.
· ثلاثة مؤسسات مالیة، من بینها اثنتان عمومیتان.
· خمسة شركات للاعتماد الإیجاري منها إثنتان خاصتان.
· تعاضدیة للتأمین الفلاحي معتمدة للقیام بالعملیات المصرفیة والتي أخذت نهایة 2009 صفة مؤسسة مالية.
3- التحدیات التي یواجهها النظام المصرفي الجزائري
1-  التحدیات الداخلیة
ومن أهمها ما یأتي ذكره فیما یلي:
1. فقدان الاحترافیة في ممارسة العمل المصرفي: سواء تعلق الأمر بواقع سیاسة جمع الودائع أو سیاسة منح القروض.
2. عدم فعالیة الجهاز المصرفي: والتي تتضح على مستویین:
3. المستوى المالي والمستوى الإقتصادي
4. هیكل ملكیة البنوك العمومیة الجزائریة والتركز في نصیبها: حیث یسیطر القطاع العام على هیكل ملكیة البنوك فالدولة هي المساهم الوحید في رأسمالها.
5. صغر حجم رأسمال البنوك الجزائریة: حیث رغم تحدید الحد الأدنى لرأس المال ب 5.2 ملیار دج بالنسبة للبنوك و 500 ملیون دج بالنسبة للمؤسسات المالیة، إلا أن البنوك العمومیة الجزائریة لا تزال صغیرة الحجم وفقا لمعیار رأس المال إذا ما قورنت بالبنوك الأجنبیة.
6. مشكلة القروض المتعثرة: حیث أمام السیاسات الإقراضیة التوسعیة التي انتهجتها الجزائر بغض النظر عن قواعد الفعالیة الاقتصادیة والمردودیة المالیة التي تحكم النشاط المصرفي وبصفة خاصة منح الائتمان وبفعل التسییر الإداري للقضایا المالیة والمصرفیة تفاقمت وضعیة البنوك وتولدت عنها ظاهرة القروض المتعثرة والتي قدر حجمها حسب بیانات متوفرة لسنة 1997 بـ 50 % من إجمالي القروض القائمة .
7. ضعف استخدام التكنولوجیا: حیث یحتاج الجهاز المصرفي الجزائري إلى زیادة مستوى الاستثمار في التكنولوجیا المصرفیة الحدیثة وتطبیق البرامج العصریة حتى یكون قادرا على مواكبة تحدي المنافسة داخلی وخارجيا.
8. ضعف سیاسة إدارة المخاطر: حیث لازالت البنوك الجزائریة غیر مهیأة لاعتماد المقاییس المطبقة في مجال إدارة مخاطر الائتمان والرقابة الداخلیة.
9. القیود المحاسبیة والتنظیمیة.
10. نقص الإطارات البشریة ذات الكفاءة.
11. ضعف الكثافة المصرفیة في الجزائر.
12. ضیق السوق المالي والنقدي الأولي والثانوي.
2-  التحدیات الخارجیة
1. عولمة الخدمات المصرفیة والمالیة.
2. تحدیات تكنولوجیا المعلومات والإتصال.
رابعا: واقع استعمال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في النظام المصرفي
لا یختلف كثیرا واقع قطاع تكنولوجیا المعلومات والإتصالات في الجزائر عن داخله النظام المصرفي الجزائري، لكن لا بد من إبراز هذه النقطة المهمة في إعتماد الصیرفة الإلكترونیة.
1-شبكة الأنترنت وشبكات الإتصالات الإلكترونیة في النظام المصرفي الجزائري
أصبحت شبكة الانترنت الیوم أساسا لعصر جدید لتوزیع المنتجات والخدمات المصرفیة، الشيء الذي فرض اعتمادها في النظام المصرفي الجزائري دینامیكیة أكبر في مجال المنافسة وتحسین الخدمة المصرفیة، فهي طریقة تساهم في تحسین أداء الخدمة المصرفیة وزیادة أكبر في الكفاءة وتقلیل التكالیف[footnoteRef:189]. وإن جمیع البنوك الجزائریة لها مواقع على شبكة الانترنت نبرز عناصرها في التالي:  [189:  - الإتصالات و الأنترنت - دراسة حول الجزائر-، على موقع العربي للانترنت   .2012/03/12 www.openara.net] 

بالنسبة لبنك الجزائر موقعه على الأنترنت dz.algeria‐of‐bank.www تظهر فیه مجموعة من المعطیات عن السیاسة النقدیة والمالیة وإحصائیات مختلفة ولكنها غیر متجددة، فمثلا آخر تقریر سنوي موجود على الموقع هو تقریر سنة 2014، وهو لا یقدم أي خدمة معلوماتیة إلكترونیة، بعكس المواقع الإلكترونية للبنوك المركزیة في بعض الدول والتي تشرف على أنظمة الدفع الإلكترونیة بها.
أما بالنسبة للمصارف التجاریة، فمواقعها تعرض مجموعة من المعلومات عن نفسها ومعظمها لم یجدد منذ مدة، إلا أنه یجب أن نذكر أن هناك مصارف تسمح بالإطلاع على الرصید وبعض العملیات الأخرى. ومن أمثلتها: موقع الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، ولكنها تقدم عملیات محدودة سواء من حیث نطاق الخدمة أو نوعیتها.
2- الخدمة المصرفیة عبر الهاتف في الجزائر
لقد شهدت سوق الاتصالات في الجزائر على امتداد 09 سنوات الأخیرة وهو عمر انفتاح السوق على الاستثمارات الخاصة، تطروا ملحوظا سواء في حجم الاستثمارات أو التوظیف، أما فیما یخص استعمال الهاتف في الخدمات المصرفیة فهو یشهد ضعفا كبیرا لدى المصارف الجزائریة، سواء كانت عبر الهاتف الثابت أو المحمول، رغم ما شهده هذه الأخیر من تطور كبیر بعد فتح السوق الجزائریة في السنوات القلیلة الماضیة، وعلى المصارف الاستفادة من عدد مشتركي خدمة الهاتف في تقدیم خدماتها لجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن[footnoteRef:190]. [190:   - ش.نبیل الجزائر تصنف في طلیعة الدول المحققة لنسبة نمو قیاسیة للنقال، الخبر، یومیة جزائریة، العدد 2417،19/03/2005 ،ص 04.] 

3- الصرافات الآلیة
من أهم الشروط الواجب توفرها لإنجاح أي نظام للنقد الآلي هي وجود عدد كاف من الموزعات الآلیة للأوراق النقدیة، وتوزعها على نطاق واسع یساعد على إستعمال البطاقة البنكیة في أي مكان .
وقد بدأ إدخال آلات السحب الآلي للنقود بالجزائر سنة 1997 ،وفي العام 1998 تم وضع 40 موزع أوتوماتیكي تم توزیعهم على 3 هیئات مالیة كما قامت هذه الشركة في عام 1999 بوضع 86 جهاز  DAB  في الخدمة .
وفي نهایة سنة 2009 تم تعمیم ماكینات الصراف الآلي عبر كبریات المتاجر في الجزائر والمناطق الآهلة بالسكان، لیصل عدد الأجهزة إلى 250 جهاز موزعة على كبریات المدن الجزائریة،ویعتبر هذا العدد ضعیفا إذا اقتصرنا على المقارنة بتونس 500 جهاز والمغرب 600 جهاز ولا مجال للمقارنة بالدول الصناعیة، ومن جهة أخرى یبقى إقبال الزبائن على السحب الفوري باستخدام هذه الأجهزة ضعیفا.
4- نهائي نقاط الدفع الإلكتروني
یتم تر كیبها و إستعمالها لدى التجار، و هي موافقة للمعاییر الدولیة للأمان الخاصة بالنقد الآلي ،و تقبل البطاقات CIB للسحب و الدفع التي یمكن من خلالها تسدید قیم المشتریات لدى التجار القابلین للتعامل بالبطاقات البنكیة و يبين الجدول 05 عدد التجار في الجزائر المزودین بنظام TPE سنة 2005.
الجدول 05 :عدد التجار في الجزائر المزودین بنظام TPE سنة 2005
	المؤسسة
	عدد التجار المزودین بنظام TPE

	ALP(CCP)
	56

	BEA
	20

	BNA
	246

	CPA
	47

	BADR
	27

	CNEP
	61



المصدر: من إعداد الطلبة إعتمادا على موقع شبكة SATIM
خامسا: واقع خدمات الصیرفة الإلكترونیة في الجزائر
بدأت أنظمة الصیرفة الإلكترونیة بین المصارف في العمل خلال سنة 2006 ،وتعتبر هذه الأنظمة ذات فعالیة وشفافیة عالمیة، كما تستجیب للمعاییر المعدة من طرف لجنة أنظمة الصیرفة والتسویة على مستوى بنك التسویات الدولیة. كما دخل نظام الدفع الإجمالي الفوري للمبالغ المالیة الكبیرة والدفع المستعجل آرتس في الإنتاج في شهر فیفري 2006 ،والمقاصة الإلكترونیة للمدفوعات الكثیفة آتكي في شهر ماي من نفس السنة. وهو الأمر الذي مكن من ربط نظام التسلیم لتسویة السندات مع نظام الدفع الإجمالي الفوري للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل منذ الشروع في تشغیل هذا الأخیر. 
1- البطاقة البنكیة
أصدر بنك القرض الشعبي الوطني الجزائري CPA نوعین من البطاقات لزبائنه الأوفیاء وهما بطاقة السحب CASH بطاقة دولیة VISA وفي العام 1995 م قام البنك CPA بإصدار 4.18 ألف بطاقة سحب و 1600 بطاقة دولیة ووضع 22 موزع  آلي في الخدمة وجهز 300 تاجر بجهاز TPE،وقد جرت في نفس العام 1995 اتفاقیات بین البنك المركزي (بنك الجزائر) والبنك العالمي أمضى على العقود والتي منها التخلي على المحاولات والمرور إلى الأمر الواقع فیما یخص استعمال البطاقات في الجزائر وفي العام 2005 تم إدخال بطاقات الدفع ما بین البنوك وذلك بمشاركة تسعة بنوك ومؤسسات مالیة وهي: البنك الوطني الجزائري، وبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، والقرض الشعبي الوطني، البنك الخارجي الجزائري، وبنك التنمیة المحلیة، والصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط وبرید الجزائر، إضافة إلى الصندوق الوطني للتعاونیات الفلاحیة، وبنك البركة، وهذا المشروع ینفذ على نطاق واسع وتشمل كل التراب الوطني، ومع نهایة 2005 تم تعمیم استخدام بطاقة الدفع لكامل التراب الوطني.
كما أنه من ضمن المشاریع التي انطلقت من أجل تطویر وعصرنة نظام الدفع، اعتماد بطاقة الدفع الإلكترونیة والتي تجمع 8 بنوك في نظام إلكتروني واحد یستطیع بفضله حامل البطاقة من القیام بكل العملیات المصرفیة التي یریدها حیثما وجدت منظومة للدفع الإلكتروني وتم الانطلاق في العملیة النمو ذجیة لهذه البطاقات في بدایة العام 2005 ، وشمل 100 محل وواجهة تجاریة أما بنك الجزائر هو المراقب لهذه العملیة وإتمام العملیات المصرفیة بطرق سلیمة وتم تعمیم هذه العملیة فیما بعد على كامل التراب الوطني. وفي سنة 2007 تم تعمیم بطاقة الدفع ما بین البنوك CIB عبر كامل التراب الوطني في البرید و المواصلات والبنوك، وفي أواخر سنة 2009 تم تعمیم استخدام بطاقة الدفع لدى المواطنین عبر كافة أرجاء الوطن [footnoteRef:191]. [191:   - بنك الجزائر، التقریر السنوي 2009 ، مرجع سابق، ص 32.] 

الجدول 06: تقییم إستخدامات وسائل الدفع في الجزائر-الأسباب و الأهداف-
	بالنسبة للمؤسسات
	بالنسبة للأفراد
	الخصوصیة
	الوضوح
	البعد
	القرب
	

	M(F)
	I(M)
	X
	X
	X
	X
	الشیك

	F
	F(I)
	X
	
	X
	
	البطاقة البنكیة

	F(I)
	F(M)
	X
	X
	X
	
	التحویل

	I
	-
	X
	X
	X
	
	الكمبیالة


المصدر: بنك الجزائر، وسائل الدفع و أنظمة الدفع، 2007 ،ص.14.
حیث أن: I : الإستخدامات الهامة  / M:الإستخدامات المتوسطة / F: الإستخدامات الضعیفة
ویتبین من خلال الجدول رقم 06 أن البطاقات البنكیة تتمیز بإستخدام ضعیف لدى المؤسسات وإستخدام ضعیف للإستخدامات الهامة بالنسبة للأفراد، كما أنها تستخدم في سبیل التقلیل من المسافات ولما لدیها من خصوصیة بالنسبة للعمیل .
2- الشیك الإلكتروني
یعتبر الشیك الإلكتروني في الجزائر من أكثر وسائل الدفع إستعمالا وهذا راجع لتبني الدولة ما یسمى بالمقاصة الإلكترونیة، والتي جعلت من عملیة المقاصة أمرا سهلا سواء بالنسبة للبنك المركزي أو بالنسبة للبنوك التجاریة. والشیك الإلكتروني في الجزائر هو عبارة عن وسیلة من وسائل خدمات الصیرفة الإلكترونیة ذات الطابع المحلي والوطني، حیث أن شروط و مبادئ إستخداماته تفرض على البنوك من خلال القوانین والتشریعات، وتتم عملیة طبع هذه الشیكات بشكل موحد على المستوى الوطني، وهو یحتوي على معلومات خاصة بحامله (الإسم، اللقب، رقم حساب العمیل، ....) بالإضافة إلى مجموعة من الأرقام التسلسلیة والتي تدل على البنك، الوكالة، الفرع...إلخ، حیث أنه وعند مرور هذا الشیك على السكانیر تحفظ هذه المعلومات وترسل إلى البنك الأصلي إذا تمت العملیة من بنك آخر أو من منطقة أخرى. ویتم تجرید هذا الشیك من خلال نظام  ATCI بواسطة المسح الضوئي لقیمة المبلغ.
3- نظام المقاصة عن بعد
أ- مقومات نظام المقاصة الآلیة في الجزائر
تقوم التجربة الجزائریة على اختیارات جذریة للنظامین النظام الإعلامي وتجرید الشیكات من طابعها المادي، فاقتضت إتباع خطة مقتضیاتها كثیرة، مرتبطة على حد ما بالظروف الجغرافیة، وإلتزام السلطات العمومیة الحاسم والثابت، تجسد إلتزام هذه السلطات في إشراك:
· كل النظام المصرفي (البنك المركزي، البنوك التجاریة، المجموعة المصرفیة)
· الإدارة العمومیة (وزارة المالیة، وزارة البرید والمواصلات، وزارة العدل) على جمیع مستویات المشروع، وفي إطار قانوني متفتح كلیا على النتائج الواجب تحقیقها.
	وكان الغرض من ذلك إنجاز مقاصة آلیة كان ینبغي أن تأخذ بعین الإعتبار التأهیل الإستراتیجي من خلال عصرنة القطاع المصرفي الجزائري، و قد اقتضى الأمر إنشاء مراكز تفكیر و تسییر مختلفة وهي:
اللجنة الوطني لعصرنة القطاع المصرفي برئاسة محافظ البنك المركزي من أجل القیام بقیادة المشروع.
	وقد حددت هذه اللجنة الوطنیة المشاریع الضروریة لتحدیث البنوك على مستوى المحیط العام وعلى مستوى القطاع، وكانت تتكون من البنك المركزي والبنوك التجاریة والوزارات المعنیة متمثلة في 10 لجان فرعیة.
كما یمكننا تلخیص مبادئ هذا النظام الجدید في الجزائر كما یلي:
· تجرید السندات من طابعها المادي.
· تسویة المقاصة على أساس تسجیلات إلكترونیة.
· تبادل المعطیات المعلوماتیة والقیم المعدة للمقاصة، وكذا صورها المحصل علیها عن طریق السكانیر scannérisation بواسطة الإرسال الآلي.
· انعدام التبادل المادي لأن القیم (الشیكات على سبیل المثال) یحتفظ بها البنك المسلم.
· الإطلاع على صور القیم بفضل نظام الأرشیف الإلكتروني الجاهز على المباشر، وبالفعل أنشأت على مستوى النظام المصرفي للمقاصة الآلیة قاعدة بیانات تضمن تخزین صور القیم التي توضع تحت تصرف البنوك على المباشر لمدة 06 أشهر علما أن هذه الفترة قابلة للتجدید.
· شفافیة عمل النظام بالنسبة لكافة المشاركین.
· یعتبر تعاون البنوك من أهم المبادئ.
ب- لجان نظام المقاصة في الجزائر
	تتعدد لجان نظام المقاصة وأهمها: لجنة التفكیر لجنة الفرز لجنة التنظیم ولجنة الاختبار والاستقبال، وعموما فإن أهم وأبرز الخدمات المصرفیة الإلكترونیة التي قدمتها البنوك الجزائریة هي:
· تقدیم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة خدمة جدیدة تسمى consulte Badr التي تسمح للشركات الكبرى بالدخول إلى حساباتها للإطلاع على الرصید عن بعد، وللإشارة فإن هذا البنك كان صاحب أول بطاقة سحب في الجزائر سنة 1994 ، التي كان استعمالها مقتصرا على الوكالات الخاصة بهذا البنك،ناهیك عن إصداره لبطاقة p zip سنة 1996 خصیصا لعملائه الكبار. [footnoteRef:192] [192:   - الجودي صاطوري، مرجع سابق، ص. 88] 

· قیام بنك التنمیة المحلیة بتسویق بطاقاتCART- VISA نوعي Gold ، والدفع المسبق انطلاقا من نهایة أوت 2008 ، حیث یتعلق النوع الأول بالعملاء ذوي المداخیل العالیة، أما النوع الثاني فهو متاح لجمیع العملاء الآخرین بما فیهم أولئك الذین لا یملكون حسابات في هذا البنك، وتوفر بطاقات الدفع المسبق عدة مزایا بحیث یمكن للمستفیدین من هذه البطاقة تعبئتها انطلاقا من وكالات البنك بالجزائر في حال نفاذ السیولة بالنسبة لحامليها والمتواجدین في دول أخرى، كما یتضمن هذا النوع خدمة التأمین.
	ورغم كل هذا تبقى النقود العادیة الأكثر استعمالا في المعاملات بین الجزائریین لانعدام الثقة في الوسائل الأخرى، ویدل هذا على أن النظام المصرفي الجزائري مازال متأخرا كثیرا في المیدان. [footnoteRef:193] [193:   - عبد القادر بریش، مرجع سابق، ص162.] 

سادسا: المكونات الرئیسة للصیرفة الإلكترونیة في الجزائر
· إن سعي الجزائر وراء تحدیث وتطویر خدماتها المصرفیة ألزم علیها إیجاد سبل وقنوات لإنجاز هدفها، وتعد كل من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة ما بین البنوك SATIM و ARTS و ACTI من أهمها.
1- شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة ما بین البنوك SATIM
إن مشروع النقد الآلي مسجل في إطار تحدیث وتطویر القطاع البنكي في الجزائر،حیث أنه یهدف أساسا إلى إدماج البطاقة الوطنیة للدفع والسحب بشكل واسع وشامل في التعاملات الیومیة للأفراد والمؤسسات، وبالتالي تعویض وتقلیص حجم التعاملات بالنقود الورقیة أو المعدنیة. [footnoteRef:194] [194:   - Revue de la SATIM, Analyse de l'existant, SATIM, 2002, P.P. 15-16.] 

1-  مهام شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة ما بین البنوك
جاء إنشاء شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة ما بین البنوك بغرض أداء مجموعة من المهام الأساسیة والضروریة التي تحقق السیر الفعال لتعاملات النقد الآلي البنكي، وتتمثل هذه المهام فیما یلي : [footnoteRef:195] [195:   - Revue de la SATIM, Op.Cit. P.18.] 

1. النهوض بوسائل الدفع الإلكترونیة وتطویر استخدامها في المجتمع الجزائري.
2. تطویر النقد الآلي البنكي، من خلال إتباع أحدث التكنولوجیا.
3. مرافقة البنوك في تطویر الوظیفة النقدیة وكذا إصدار منتجاتها خاصة بالنقد الآلي ووضعها في متناول زبائنها.
4. تأخذ على عاتقها كل ما یخص تسییر الهیاكل والوسائل التقنیة الخاصة بالنقد الآلي "بطاقات،موزعات آلیة،نهائیات إلكترونیة، تعاملات".
5. المشاركة في التعریف بالمبادئ والقواعد الخاصة بالعملیات التي تتم بواسطة البطاقات البنكیة وكذا وضع قوانین، تقنیات وأسس التسییر وأسعار المنتجات النقدیة "البطاقات والعملیات التي تتم بواسطتها 
6. إصدار الشیكات والبطاقات البنكیة وتشخیصها لصالح كل البنوك المشاركة في الشبكة البنكیة.
7. قریبا ستتحصل SATIM على العضویة في الشبكة الدولیة للدفع والسحب بالبطاقات البنكیة،كمركز التحلیل والدراسة للمجتمع البنكي في الجزائر، وأیضا كمركز تشخیص البطاقات الدولیة .
8. القیام بعملیات المقاصة البنكیة الخاصة بالتعاملات بالبطاقات البنكیة.
2-  وظائف شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة ما بین البنوك
		المهمة الأساسیة لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة ما بین البنوك ترتكز على تطویر وتسییر حل عملي للتعاملات البنكیة للنقد الآلي، والذي یعتمد على هیاكل ووسائل تقنیة مؤمنة ومرتبطة بمراكز الإعلام الآلي والنقد الآلي الخاصة بالبنوك، التي تخضع للمعاییر الدولیة الخاصة بتأمین التعاملات بالنقد الآلي الأكثر تطورا ألا وهي معاییر EMV التي تحبط كل محاولات التزویر والقرصنة، حیث لم یتم اختراقها إلى ، غایة یومنا هذا[footnoteRef:196]. [196:   - Magazine de la Monétique, société d’automatisation des transactions interbancaires SATIM, Alger, 2005, P.32.] 

2- الجزائر لخدمات الصیرفة الإلكترونیة ABES
إن أحد أهم أوجه الصیرفة الإلكترونیة هي الصیرفة على الخط ، وفي إطار سعي الجزائر لتبني مشروع الصیرفة الإلكترونیة عملت على إیجاد هذا النوع من الخدمة في السوق المالي الجزائري ، لكن قدرات المصارف الجزائریة لم تسمح بذلك[footnoteRef:197] ، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مؤسسة تقدم أو تساعد المصارف الجزائریة على تقدیم هذا النوع من الخدمات فكانت "الجزائر لخدمات الصیرفة الإلكتروني". [197:   - حسین، ھواري معراج، مجع سابق، ص.18 ] 

1-  خدمات  AEBS
إن هذه الشركة أنشئت من أجل هدف أساسي هو تلبیة حاجات المؤسسات المالیة باقتراح برمجیات تقدم خدمات عن طریق برمجیات متعددة DES PROGICIELS وذلك من خلال: [footnoteRef:198] [198:   - Modernisation des systèmes des paiement, P.21, voir le site : www.bank-of-algeria.dz 12/12/2012.] 

· إقتراح حلول المصارف عن بعد من جهة.
· تبسیط وتأمین المبادلات الإلكترونیة متعددة الأقسام من جهة أخرى.
وإن الخدمات التي تقدمها توجد على قسمین على نفس الدرجة من التطور التكنولوجي :
· الصنف الخاص بالبنك 
صنف التبادل الإلكتروني للبیانات EDI متعدد الوجهات والأقسام
ب-أهداف "الجزائر لخدمات الصیرفة الإلكترونیة"
تهدف AEBS أساسا إلى: [footnoteRef:199] [199:   - www.aebs.dz Op.cit..] 

1. الاقتراح على الزبائن ( بنوك مؤسسات مالیة ) حلول معتمدة أساسا على الخدمات متعددة القنوات و فعالیة عالیة مع تأمین تام لمبادلات المعلومات.
2. تكییف الخدمات وفق حاجات كل زبون ووفق رغباته.
3. تسمح لزبائنها باكتساب نظام معلومات ممتد على مجالات عدیدة وهذا بما یتوافق مع مستلزمات كل واحد منهم.
	لقد اعتمدت العدید من المصارف الجزائریة على AEBS في تقدیم خدمات عبر الانترنت وذلك من خلال مضاء عقود ، نذكر منها: [footnoteRef:200] [200:   - Modernisation des systèmes des paiement, Op.cit. P.22.] 

عقد مع القرض الشعبي الجزائري: في جویلیة 2005 لتزوید البنك بخدمات EDI DIAGRAM
· عقد BNP PARIBAS مع البنك بي أن بي باري باس الجزائر: في 21/11/2005 لتزوید هذا البنك الخاص بخدمات .DIAGRAM E -  BANKING
		إن شركة AEBS تعتبر أول خطوة للجزائر في مجال الصیرفة الإلكترونیة بما حققته من توفیر هذه الخدمات،ولكن هذا لا یمنع وجود شركات أخرى لتقدیم خدمات الصیرفة الإلكترونیة وهذا لتحقیق المنافسة من جهة وتوسیع قاعدة هذه الخدمات من جهة أخرى من أجل تطویر النظام المصرفي والمالي ومحاولة اللحاق بركب الدول الأخرى التي قطعت أشواطا كبیرة في هذا المجال.
3- أنظمة الصیرفة الإلكترونیة في الجزائر 2013
أ- نظام الدفع الإجمالي الفوري للمبالغ الكبیرة والمدفوعات المستعجلة آرتس ARTS " real Alegria "time Settlelements
		من بین الوظائف الأساسیة لهذا النظام هو معالجة المدفوعات المستعجلة وتسویة الأرصدة التي تصبها غرف المقاصة التقلیدیة المسیرة من طرف بنك الجزائر والأرصدة التي یصبها نظام المقاصة الالكترونیة[footnoteRef:201]، فیعني هذا النظام تنفیذ أوامر التحویل في وقت حقیقي دون فترة سماح، والقاعدة العامة هي عملیة بعملیة، ویتعلق الأمر بالتحویلات ما بین البنوك التي یفوق مبلغها 1000.000دج. أما نظام المقاصة للمدفوعات صغیرة الحجم (التحویلات السریعة التي تكون أقل من 1000.000دج بطلب من العمیل) فهو یعمل بشكل آلي للشیكات، والسندات، والتحویلات، والبطاقات، والاقتطاعات الآلیة. ویشكل هذا النظام عنصرا مكملا لنظام الدفع الإجمالي الفوري للمبالغ الكبیرة والمدفوعات المستعجلة، وبالتالي إن هذا النظام هو نظام داخلي Endogène خاص ببنك الجزائر، فهو الذي یشرف علیه ویدیره بوصفه بنك البنوك، بمعنى أن كل العملیات مع بنك الجزائر والعملیات فیما بین البنوك، تعالج تلقائیا داخل هذا النظام، أما المشاركون في هذا النظام إضافة لبنك الجزائر فیتمثلون في: البنوك التجاریة، الخزینة العمومیة، برید الجزائر، الجزائر للتسویة، ومركز المقاصة المصرفیة "التسویة الإجمالیة لأرصدة المقاصة". [201:   - www.bank-of-algeria.dz , Op.cit.] 

ویجب الإشارة الى أنه قد تمّ ربط نظام التسلیم مقابل تسویة السندات مع نظام آرتس منذ الشروع في تشغیل هذا الاخير[footnoteRef:202]. [202:   - Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2001, juillet 2002, P.58.] 

		سجّلت سنة 2013، وهي السنة الثامنة من العمل بالنظام آرتس، توافر هذا النظام بنسبة 99.99 %،فتعبر هذه النسبة على العلاقة بین التشغیل الفعلي للنظام المقاس بالساعات ومدة الافتتاح الاسمي للنظام لإجراء المعاملات، أي ثمانیة 8 ساعات لكل یوم عمل ( 253 یوم عمل في2013 ).
یعتبر هذا الأداء مُطابِقا للمعاییر المعمول بها عموما لقیاس الموثوقیة العملیة لأنظمة التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة.
		سجّل نظام آرتس خلال السنة قید الدراسة 290418 عملیة تسویة مسجلة محاسبیا في دفاتر بنك الجزائر(269557 في 2012) ،ممثّلة مبلغا كلیا یساوي 358026 ملیار دینار (535234 ملیار دینار في 2012 )، وهو ما یمثل متوسطا شهریا قدره 24202 عملیة بمبلغ شهري متوسط یساوي 29835 ملیار دینار، هذا و قد اشتغل النظام 253 یوما في سنة 2013 . مقارنة بسنة 2012 عرف النظام اشتغالا ارتفع بنسبة %7.7 من حیث عدد المدفوعات، لكنه عرف انخفاضا من حیث القیمة بنسبة 1.33 %وذلك بسبب عملیا السیاسة النقدیة والعملیات ما بین المصارف. بلغ الحجم الیومي المتوسط 1148 معاملة بقیمة متوسطة قدرها 1415 ملیار دینار مقابل 1070 معاملة بمبلغ متوسط یومي قدره 2124 ملیار دینار في سنة 2012 [footnoteRef:203]. [203:   - بنك الجزائر، التقریر السنوي 2012 ، مرجع سابق، ص. 54.] 

ویتمیز أساسا النظام المصرفي الجزائري للدفع الإجمالي الفوري للمبالغ الكبیرة والمدفوعات المستعجلة بحجم عملیات ما بین المصارف (9.32 %مقابل 7.35 %في 2012 ) یقل حجم التحویلات لصالح زبائن المصارف (1.67 %مقابل 3.64 %في 2012 ) من حیث القیمة، تمثل حصة العملیات لصالح الزبائن نسبة %9.2) %8.1 في 2012 ) من المبلغ الكلي للمعاملات مقابل 1.97 % للعملیات ما بین المصارف، منها  %2.2  تخص الأنظمة الخارجیة.
یشیر الحجم المحقق في 2013 إلى أن المدفوعات المستعجلة (ما دون الواحد ملیون دینار) تمثل 9.6 %من الحجم الإجمالي مقابل1.48 %للمدفوعات التي تتراوح مبالغها بین واحد ملیون وخمسة ملایین دینار، بینما تمثل المدفوعات التي تفوق مبالغها مائة ملیون دینار 6.14 ،%یمثل حجم المدفوعات تتراوح مبالغها بین خمسة ملایین دینار ومائة ملیون دینار 4.30 %من الحجم الإجمالي .یكتسي هذا التوزیع طابعا یختلف بكثیر عن ذلك الذي خص سنة 2012 حیث عادت أكبر حصة في الحجم إلى العملیات التي تفوق مبالغها 100ملیون دینار .(%94.9)[footnoteRef:204] [204:   - بنك الجزائر، التقریر السنوي 2012 ، مرجع سابق، ص. 119.] 

ب- نظام المقاصة الإلكترونیة للمدفوعات الخاصة بالجمهور العریض آتكي ATCI-"Télé Algérie "Compensation Interbancaire
حدد النظام رقم 05 -06 المؤرخ في 15/12/2005 ،التشریع المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العریض، والذي دخل في الإنتاج في 15/05/2006 ،بمشاركة ثمانیة عشر (18) مصرفا وبرید الجزائر، حیث انطلق في مرحلته الأولى بمقاصة الشیكات التي تبعتها التحویلات في جویلیة 2006 ،ثم المعاملات المتعلقة بالنقد الآلي( (monétiqueفي أكتوبر 2006. [footnoteRef:205] [205:   - بنك الجزائر، التقریر السنوي 2006، مرجع سابق، ص ص. 131-134.] 

ویهدف هذا النظام إلى وضع مقاصة بأوامر الدفع الخاصة بالجمهور وتحدید مسؤولیات سیر هذا النظام والمشاركین فیه، وكذا قواعد استغلاله، وقد أنشأ بنك الجزائر هذا النظام الذي تعلق بالمقاصة الإلكترونیة للصكوك والسندات، التحویلات والاقتطاعات الأوتوماتیكیة، التي تقل قیمتها عن 1000000 دج، كما یشتغل هذا النظام وفقا لمبدأ المقاصة الإلكترونیة المتعددة الأطراف لأوامر الدفع التي یقدمها المشاركون فیه، ویتم تسویة أرصدة المقاصة المتعددة الأطراف في نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل.
بعد دخول نظام المقاصة الالكترونیة في الإنتاج، بقیت غرف المقاصة الیدویة مفتوحة لمعالجة الصكوك غیر المضبوطة المتواجدة عند تاریخ دخول نظام آتكي في الإنتاج وأدوات الدفع الأخرى التي لم یتم إدماجها بعد في نظام المقاصة الالكترونیة. تمّ غلق آخر غرفة مقاصة یدویة في بدایة 2012 . [footnoteRef:206] [206:   - بنك الجزائر، التقریر السنوي 2012 ، مرجع سابق، ص 55.] 

سجل النظام في سنة 2013 ، تطورا معتبرا في الحجم والقیمة. خلال هذه السنة، حیث سجّل نظام آتكي470,19 ملیون عملیة دفع مقابل 387,17 ملیون عملیة دفع في 2012 ، وهذا بمبلغ كلي یساوي 6.12661 ملیار دینار مقابل 1.11766 ملیار دینار في 2012 ،وهو ما یعادل زیادة بنسبة 12 %من حیث الحجم 5.7 %من حیث القیمة. عالج النظام متوسط قدره 622.1 ملیون عملیة مقابل 449.1 ملیون عملیة في 2012 بمبلغ شهري متوسط قدره 137.1055 ملیار دینار مقابل 340.981 ملیار دینار في 2012.
	بالرغم من الارتفاع المتزاید یبقى حجم عملیات الدفع المعالجة في نظام آتكیسنة 2013 أقل من الأحجام المعالجة في أنظمة الدفع في الدول المماثلة. ینجم هذا.
	یمثل حجم عملیات التحویل، الذي بلغ 479.6 ملیون عملیة (227.5 ملیون عملیة في 2012)،نسبة  %3.32  من الحجم الكلي للعملیات المعالجة (1.30 %في 2012).
	یبلغ العدد الإجمالي لحالات الرفض المصرفیة المسجلة 141231 عملیة في 2013،( 176314 عملیة في 2012 )، وهو ما یمثل نسبة 72.0 %من الحجم الإجمالي للعملیات المعالجة في نظام آتكي مقابل 85.0% في 2012 ،ویشیر هذا إلى مواصلة التحسن المسجل في هذا المجال.[footnoteRef:207] [207:   - بنك الجزائر، التقریر السنوي 2013 ، مرجع سابق، ص 121.] 

4- حقیقة مشروع الجزائر الإلكترونیة 2013
مع بدایة سنة 2013 بدأت المؤسسات المالیة تحضر الأرضیة لمشروع الجزائر الإلكترونیة وهذا بهدف التصدي لأزمة السیولة، حیث بدأت الحكومة في تسریع وتیرة إدخال تقنیات الصرف الحدیثة لتخطي أزمة السیولة المالیة التي یعاني منها عدد من المؤسسات المالیة في الفترة الأخیرة، خاصة بعد إصدار البنك المركزي الورقة النقدیة الجدیدة لفئة 2000 دج، وبالتالي تعمیم تقنیات الصیرفة الإلكترونیة عن طریق الأنترنت والهاتف النقال بما یسمح بتحویل التعاملات من الأوراق النقدیة إلى التحویل عبر الأرصدة، وهو ما یتماشى ومشروع الجزائر الإلكترونیة 2013 .فابتداء من 2013 تم إطلاق خدمة الدفع عن طریق الأنترنت والهاتف النقال بالنسبة لعدد من الخدمات على غرار تسدید فواتیر الهاتف والكهرباء والماء، فتعد المرحلة الثانیة في مخطط عصرنة المنظومة المصرفیة بعد إطلاق خدمة السحب عن طریق بطاقات الدفع الإلكترونیة، بالإضافة إلى اقتراح خدمة اقتناء التذاكر الخاصة بالرحلات الجویة والبحریة عن طریق الانترنت. ویوعد أن تكون التعاملات المالیة مستقبلا عبر الصیغة الافتراضیة من خلال تحویل الأموال من رصید إلى آخر دون عناء التنقل إلى البنك وهو ما یندرج ضمن مشروع الجزائر الإلكترونیة.[footnoteRef:208] [208:   - عبد الكریم قندوز، مرجع سابق، ص 18.] 

وتتوقع وزارة المالیة من خلال تعمیم خدمات الصیرفة الإلكترونیة تخطي أزمة السیولة المالیة مع تنویع الخدمات المقترحة على الزبائن الوطنیین منهم والأجانب الذین سجلوا عدة نقائص في تعاملاتهم المالیة مع مختلف البنوك. ورغم الإقبال المحتشم للجزائریین على البطاقات نظرا لعدم تعمیم إستعمال القارءات لدى التجار، حیث تحصي الجمعیة الیوم 3000 نهائي لدى عدد من الصیدلیات والمطاعم الفخمة، وتتوعد الحكومة أن التحول الجدید لعمل المؤسسات المصرفیة یسمح مستقبلا بتلبیة طلبات الزبائن من كل الفئات خاصة رجال الأعمال. [footnoteRef:209] [209:   - المؤسسات المالیة تحضر لأرضیة الجزائر الالكترونیة 2013 ، مقال منشور في جریدة المساء، على الموقع الإلكتروني: 
http://www.elmassa.com/ar/content/view/45798                  2014/05/22] 

	وقد تم برمجة خطة عمل وذلك في إطار مشروع "الجزائر الإلكترونیة" تتمحور حول 13 محورا أساسیا ونذكر منها: [footnoteRef:210] [210:   - للجنة الإلكترونیة، الجزائر الإلكترونیة 2013 ، دیسمبر 2008 ، على الموقع الإلكترونیة http://www.premier-ministre.gov.dz 2012/05/05.] 

1- تسریع استخدام تكنولوجیا الإعلام والإتصال لا سیما شبكة الانترنت في الإدارة العمومیة (كتطویر الخدمات الإلكترونیة لفائدة المواطنین والشركات والعمال...) والشركات (خاصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وخاصة في مجال عرض الخدمات الإلكتروني).
2- تطویر الآلیات والإجراءات التحفیزیة الكفیلة بتمكین المواطنین من الاستفادة من تجهیزات وشبكات تكنولوجیا الإعلام و الإتصال خاصة عن طریق إعادة بعث عملیة "أسرتك"، وعن طریق توفیر حواسیب شخصیة وخطوط توصیل ذات التدفق لسریع، وعن طریق أیضا زیادة الفضاءات لعمومیة الجماعیة ومحلات الانترنت وغیرها من المرافق.
3- دفع تطویر الاقتصاد الرقمي (البرمجیات، الخدمات والتحفیز)، وخاصة توجیه النشاط الاقتصادي في مجال تكنولوجیا الإعلام والإتصال نحو التصدیر.
4- تعزیز البنیة الأساسیة للاتصالات ذات التدفق السریع والفائق السرعة خاصة فیما یخص تأمین الشبكات ونوعیة خدمات الشبكات.
5- تطویر الكفاءات البشریة وتدعیم البحث، التطویر والابتكار.
6- ضبط مستوى الإطار القانوني الوطني، والإجراءات التنظیمیة، وتهیئة مناخ یشجع على إقامة الحكومة الإلكترونیة.
	إن مشروع الجزائر الإلكترونیة من شأنه تسهیل اتصال المواطن بمختلف الإدارات والخدمات (الكشف الطبي عن بعد، التعلیم عن بعد، العمل في البیت، التجارة الإلكترونیة...)، وكذا تسهیل اتصال الإدارات والمؤسسات والمصارف فیما بینها ومع فروعها.
سابعا: آثار الصیرفة الإلكترونیة في الجزائر ووسائل حمایتها
إن تبني نظام الصیرفة الإلكترونیة في الجزائر سیؤدي إلى حدوث العدید من التغیرات الإیجابیة على الإقتصاد بصفة عامة وعلى النظام المصرفي الجزائري بصفة خاصة. طبعا بالإضافة إلى السلبیات والأضرار الناجمة عنها، والتي تستلزم مجموعة من القوانین والتشریعات لضبطها والتحكم فیها.
1- تأثیر الصیرفة الإلكترونیة على الإقتصاد الجزائري
·  محاربة الإقتصاد الموازي.
· إیجاد وتطویر التجارة الإلكترونیة في الجزائر.
· إعطاء دفع للحكم الإلكتروني في الجزائري.
· بناء الاقتصاد الرقمي في الجزائر.
2- تأثیر الصیرفة الإلكترونیة في النظام المصرفي الجزائري
إن إعتماد الصیرفة الإلكترونیة في النظام المصرفي الجزائري سوف یتیح للنظام دخول العصرنة من أبوابها الواسعة سواء تعلق الأمر بالبنوك التجاریة أو بنك الجزائر أو المؤسسات المالیة، وهي تمنح عدة إمتیازات مثل : [footnoteRef:211] [211:   - حمید عبد الھادي، الحكومة الإلكترونیة ھل تقضي على البیروقراطیة في الجزائر، إعلامیتك: أسبوعیة وطنیة متخصصة، العدد 16، 21/01/2007، ص 8.] 

1- إستخدام الانترنت في المصارف الجزائریة یشكل نافذة إعلامیة لتعزیز الشفافیة وذلك من خلال التعریف بهذه المصارف، وترویج خدماتها و الإعلام في النشرة الإخباریة، وتطورات المؤشرات المالیة لوضعها تحت تصرف الباحثین، وسائر الأطراف الأخرى المعنیة بالأمر.
2- تخفیض النفقات التي تتحملها المصارف في أداة الخدمات 
3- تساهم ثورة الإتصالات والمعلومات بتحسین وتسهیل معیشة العائلات والأفراد، بترقیتها للأفضل،وتطویر المجتمع بتمكینه من وسائل جدیدة.
4- تفعیل دور بورصة القیم المنقولة بالجزائر من خلال إقامة سوق مالیة إلكترونیة، وإقامة أنظمة دفع إلكتروني تساهم في تطور أدائها وترقیتها.
5- مواكبة المصارف الجزائریة للتطورات العالمیة في میدان الخدمات المصرفیة .
3- تحدیات رقمنة الخدمات المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري
إن الفشل النسبي الذي سجله مشروع بطاقات السحب البنكي (قبل إنطلاق المشروع الجدید للبطاقات لسنة (2005  بسبب عدم القدرة على التحكم فیها وتسییرها، جعل بعض هذه البنوك والمؤسسات المالیة المشاركة في المشروع تتوقف عن تقدیم خدماتها، ویعود ذلك لإعتماد هذه البنوك على حلول وأنظمة مستوردة، غیر متوافقة وخصائص السوق الجزائریة.
4-  مشاكل وسائل الصیرفة الإلكترونیة
· مشكل الأمیة یجعل الأشخاص لا یثقون سوى في السیولة النقدیة وغیر قادرین على استیعاب أو استعمال خدمات الصیرفة الإلكترونیة.
· یحبذ المواطن الجزائري استخدام النقد لأنها أحسن وسیلة للتهرب من الضرائب وعدم القدرة على فرض رقابة، خاصة بالنسبة للتجار الذین ستجبرهم عملیة البیع بالبطاقات على التصریح بالقیمة الفعلیة لتعاملاتهم التجاریة. [footnoteRef:212] [212:   - http://isegs.com/forum/showthread.php?t=6116] 

· وجود أزمة ثقة بین العملاء والتجار وبین المؤسسات المالیة التي تسیر حساباتهم، وقد زاد من حدة هذه الأزمة الفضائح المالیة التي عرفتها البنوك الجزائریة كبنك آل خلیفة.
· عدم الثقة في النظام والمحاكم القضائیة التي حال وقوع مشاكل ستأخذ وقتا طویلا للفصل في القضایا، ومرد انعدام الثقة یعود إلى طول الإجراءات القضائیة التي تتخذ في القضایا المتعلقة بالشیكات بدون رصید.
· ارتفاع الاستعمالات المتكررة للشیكات بدون رصید أو غیر كافیة الرصید، ساهم في رفع الثقة عن وسائل الدفع مما ساهم في تفضیل السیولة النقدیة. [footnoteRef:213] [213:   - Modernisation des systèmes des paiements, Op.cit.] 

		وهذا بالإضافة إلى المشاكل التي تواجهها الخدمات المصرفیة الإلكترونیة في أي دولة كانت وهي: السرقة والضیاع الإستعمال الإحتیالي.
5- معوقات التجارة الإلكترونیة في الجزائر
في الحقیقة لیس هناك تجارة إلكترونیة في الجزائر ماعدا الأقلیات التي تستخدم البطاقات البنكیة الدولیة، ولعل أهم معوقاتها في الجزائر ما یلي:
· الأمیة المعلوماتیة: ویقصد بها الجهل بأسالیب ووسائل التعامل في مجال المعلوماتیة، عدد الذین یملكون مستوى تعلیمیا مقبولا یصل إلى 5,17 ملیون نسمة في الوقت الذي لا یفوق فیه عدد المؤهلین لإستعمال هذه التقنیة 13 ملیون جزائري لسنة 2004.
· الحاجز اللغوي: إذ أن معظم التعاملات التجاریة الإلكترونیة تتم باللغة الإنجلیزیة.
· سیطرة قیم المجتمع النقدي: حیث أن التعاملات تتم في معظمها بالنقود التقلیدیة ولیس بأدوات التعامل المالي الحدیثة.
· الطابع اللامادي وغیر الملموس للتعامل الإلكتروني: الأمر الذي لا یشجع الكثیرین على التعامل مع أطراف لا یواجهونهم وجها لوجه وعلى وسائط إلكترونیة غیر ورقیة. [footnoteRef:214] [214:   - Media Banque, Situation De La Banque D’Algérie, Op.cit.] 

· تطور القوانین المصرفیة التي تنظم العملیات المصرفیة الإلكترونیة: والجزائر لا تزال بعیدة جدا عن وضع مثل هذه القوانین، فهي لم تقم بوضع قوانین منظمة للمعاملات التجاریة الإلكترونیة وما بالك العملیات المصرفیة الإلكترونیة. [footnoteRef:215]  [215:   - Modernisation des systèmes des paiements, Op.cit..] 


المطلب الثاني: السیاسة النقدیة في الجزائر قبل تبني الصیرفة الإلكترونیة 1990-2000
سنسلط الضوء على تطور السیاسة النقدیـة وأهـدافها فـي الجزائـر فـي ظـل إعتمـاد المنظومة المصرفیة على وسائل الصیرفة الإلكترونیة، مما یستلزم التعرض أولا لسیر هذه السیاسة وأهم أهدافها في الجزائر قبل تبنیها لهذه الخدمات الحدیثة، وكیفیة إدارة السیاسة النقدیة في ظل هذه الصیرفة الحدیثة. [footnoteRef:216] [216:   - كریم جودي، السیاسة النقدیة في الجزائر، بحث مقدم للحلقة الدراسیة حول السیاسات النقدیة في الدول العربیةأ ابو ظبي،4/9 ماي 1996،ص300.] 

أولا: السیاسة النقدیة إنطلاقا من 1990
لم تعرف أدوات السیاسة النقدیة وأهدافها إلا بعد صدور قانون النقد والقرض في 14/04/1990،حیث منح النظام المصرفي الاستقلالیة الحقیقیة، ومنح وظیفة الوساطة المالیة للبنوك كما بین دور النقد والسیاسة النقدیة ویذلك خرج النظام المصرفي عن كل التدخلات الإداریة في القرارات المصرفیة، ومنح البنك المركزي كل الصلاحیات في إدارة النقد والقروض في ظل استقلالیة موسعة، كما توضحت العلاقة بینه وبین البنوك التجاریة، وقد بین هذا القانون علاقة البنك المركزي بالخزینة العمومیة ووضع قیودا زمنیة وكمیة على التسبیقات الممنوحة لها من البنك المركزي، وهكذا تم الفصل بین الدائرة المالیة والدائرة النقدیة من خلال ما یلي:
1. وضع سقف أو حد أقصى لتسبیقات البنك المركزي لتمویل عجز المیزانیة ومع تحدید زمني واسترجاعها إجباریا خلال كل سنة.
2. إرجاع دیون الخزینة المتراكمة تجاه البنك المركزي. وفق جدول مدته 15 سنة انطلاقا من 1990.
3. إلغاء الاكتتاب الإجباري في سندات الخزینة من قبل البنوك التجاریة.
4. خروج الخزینة من دائرة الإئتمان وعودة الوظائف التقلیدیة إلى البنك التجاري.
ثانيا: أهداف السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة 1990 -2000
سنوضح في هذه النقطة أهداف السیاسة النقدیة في الجزائر، خاصة أن الجزائر في هذه الفترة كانت تتمیز بضعف نظامها الإقتصادي، وبالتالي قد كانت السیاسة النقدیة الأداة الهامة بید السلطات لتحقیق إستقرار الأسعار، تحقیق النمو، مكافحة البطالة وتوازن میزان المدفوعات.
1- إستقرار الأسعار ومكافحة التضخم: مع إصدار قانون النقد والقرض في 1990 بدأ اعتبار الأسعار متغیرا أساسیا في الاقتصاد، وذلك بالتحریر التدریجي للتضخم المكبوت، وكان معدل التضخم السنوي في الجزائر بلغ حوالي 9 % في المتوسط خلال السنوات العشرین قبل 1990 ،ولم ترتفع معدلات التضخم سوى مرة واحدة بعد الصدمة النفطیة الأولى في أوائل السبعینات، سبب ارتفاع أسعار الواردات وضغط الطلب القوي على قطاع السلع غیر القابلة للتبادل التجاري . [footnoteRef:217] [217:   - موقع بنك الجزائر، مرجع سابق] 

	الانشغال الأساسي آنذاك هو تصنیع البلاد، فالتضخم لا یؤثر إلا من خلال تدهور القوة الشرائیة، إلا أنه لا یمكن نفي مبادرات ذات طبیعة ظرفیة قد اتخذت من وقت لآخر، ولكن بدون الوصول إلى نتائج مرضیة،ومن الجدیر بالذكر بأنه تمت الإشارة للمرة الأولى في القوانین المتعلقة بالمخططات السنو یة 1991 -1992 إلى مكافحة أسباب التضخم، قانون رقم 90 – 37 الصادر بتاریخ 31/12/1990 ورقم 91-26 المؤرخ في 18/12/1991 للوصول إلى هذا الهدف. [footnoteRef:218] [218:   -Hamid Bali, Inflation et mal développement en Algérie, O.P.U Algérie, 1993 p..214.] 

وفي أوائل التسعینات أقدمت السلطات على تخفیض العملة الوطنیة التي أدت إلى تزاید معدلات التضخم،بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الواردات وتكلفة خدمة الدیون الخارجیة، فارتفع بذلك عجز المیزانیة وخسائر المؤسسات العامة، وقد تم تمویل هذه الإختلالات من خلال إصدار نقدي جدید، وأدى هذا كله إلى ارتفاع معدل التضخم، وتم رفع معدل إعادة الخصم ابتداء من 22/05/1990 إلى 5,10 % بعد أن كان 7% وهذا من شأنه أن یقلل من القروض المقدمة من البنوك التجاریة نظرا لارتفاع تكلفة التمویل، إلا أن هذه الوسیلة لم تخفض التضخم بشكل كبیر ولم تكن لها فعالیة قویة نظرا لضیق السوق النقدیة وكذلك ضعف انتشار التعامل بالأوراق التجاریة إلا بعد إدخال أدوات أخرى مساعدة وتطبیق برامج التعدیل الهیكلي، وانطلاقا من أكتوبر 1991 تم رفع معدل إعادة الخصم إلى 5,11 % إلى غایة أفریل 1994.
وكان المقصود من التدابیر الصارمة المتخذة في فترة الاستقرار الجدیدة في أفریل 1994 هو تصحیح انحرافات الفترة 91 -92 وكانت الأهداف التي یسعى البرنامج إلى تحقیقها هي: [footnoteRef:219] [219:   -مشروع التقدیر التمھیدي حول الانعكاسات الإقتصادیة والاجتماعیة لبرنامج التعدیل الھیكلي، مرجع سابق، ص29.] 

· خفض توسع الكتلة النقدیة من 21 %سنة 1993 إلى 14 %سنة 1994.
· رفع معدل إعادة الخصم إلى 15 %ومعدل الفائدة المحوري لبنك الجزائر إلى 24 %ومعدل الفائدة على الكشوف إلى 24.%
· حصر الحد الأقصى لمعدل هامش البنوك التجاریة إلى 5 %وهي إضافة لمعدل 5,18 % ومن ثم یصبح معدل الفائدة على القروض هو 5,23%.
· رفع معدل الفائدة على التوفیر من أجل السكن إلى 10 %وجعله 14 %في دفاتر التوفیر الأخرى.
· رفع معدل الفائدة على سندات التجهیز إلى 16,5.%
· والهدف من هذا البرنامج هو دعم السعر الجدید للعملة الوطنیة أي عقب تخفیض قیمته بنسبة 40,17% في أفریل 1990 والحد من الضغوط التضخمیة وخفض مفعول الإستحقاق بإعادة تخصیص موارد لفائدة الاقتصاد.
ولذلك نعرض توسع كتلة الإئتمان لتشنج جدید، فقد انخفض معدلها من 20,8 % سنة 1993 إلى 6,6% سنة 1994 في حین أن الحركة الإئتمانیة نزعت إلى الارتفاع فیما بین 93 -96 مما أدى إلى اللجوء إلى إعادة التمویل من جانب بنك الجزائر مما أدى إلى استقرار معدل التضخم بین سنتي 1994 و 1995 وهو ما جعل البنك المركزي یلجأ أیضا إلى رفع معدل إعادة الخصم إلى 15 %ابتداء من 10 أفریل 1994 إلى أوت 1995 وهو أعلى معدل طبقه بنك الجزائر منذ 1972.
ما في سنة 1996فقد شهدت انخفاضا في معدل إعادة الخصم وفي المعدل السنوي للتضخم لأسعار الاستهلاك من 78,29 سنة 1995 إلى 7,18 % وتوالى انخفاض معدل التضخم في سنة 1997 إذ وصل إلى 7,5 % وهذا انخفاض كبیر مقابل 1996 ،وهذا یعود إلى إرادة الحكو مة في مواجهة التضخم بالاستناد لبرنامج التعدیل الهیكلي واعتماد آلیات السوق، واللجوء إلى أدوات السیاسیة النقدیة غیر المباشرة وهو ما یفسر رفع معدلات الفائدة خلال 1994 ،وفرض إحتیاطي إجباري بمعدل5,2 % یطبق على مجموع الودائع بالعملة الوطنیة مهما كانت طبیعتها (ودائع تحت الطلب، لأجل، دفاتر الادخار،سندات الصندوق ... الخ). للبنوك والمؤسسات المالیة[footnoteRef:220]، والتوجه نحو التحكم في التضخم , فحسب مؤشر أسعار الاستهلاك فقد وصل إلى 7,5 % في دیسمبر 1997 مقابل 4,11 % في جوان 1994 و7,18  % في دیسمبر 1996 ،هذا الأداء تحقق بالرغم من ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك لشهري نوفمبر ودیسمبر ویتقارب مستوى تضخم الأسعار نحو ذلك المستوى للشر كاء الإقتصادیین الرئیسیین للجزائر وتدعم ذلك باستقرار معدل الصرف[footnoteRef:221]. [220:   -Instruction N° 73-94 du 28 novembre 1994, Op.Cit..]  [221:   -Media Bank N° 34- fevrier- mars 1998, Op.Cit.] 

وبفضل تطبیق برنامج الاستقرار الإقتصادي أفریل 1994 – مارس 1995 تم برنامج التعدیل الهیكلي 22 مـاي 1995 – 21 مـاي 1998 والإجراءات التي تبعتها تم التحكم في معدل التضخم حتى وصل إلى 64,2% في 1999 حیث بلغت الكتلة النقدیة 1468 ملیار دج في نهایة 1999 مقابل 1287 ملیار دج في نهایة 1998 أي ما یمثل نسبة نمو قدرها 14 % أقل من النسبة المحلیة في 1998 1,19 % وسنة 1997) 2,18 ،(ویؤكد هذا التراجع في النمو النقدي الرجوع إلى حالة الاستقرار الكلي بما فیها استقرار الأسعار، وبفضل زیادة مداخیل البترول ثم تعزیز قیمة العملة الوطنیة، وتقلیل اللجوء إلى إعادة التمویل لدى بنك الجزائر ارتفع عرض الأموال القابلة للإقراض في السوق النقدیة البینیة في للبنوك 127 ملیار دج في نهایة 2000 مقابل 86 ملیار جزائري في نهایة دیسمبر 1999 ،وهذا كله أدى على الانخفاض الكبیر في التضخم الذي قدر في سنة 2000 بـ 64,2%.
2- تحقیق النمو الإقتصادي
بدأ عمل السیاسة النقدیة مع بدایة التسعینات، وفي ظل هذه الفترة عرفت الجزائر عدة اتفاقات مع صندوق النقد الدولي فمن اتفاق الاستعداد الإئتماني إلى برنامج التعدیل الهیكلي، ودلت التجارب التاریخیة على أن تطبیق برامج التقویم هذه تنتج عنها آثارا انكماشیة في الأمد القصیر، لأنه یمر بتطهیر الاقتصاد وإعادة إقرار التوازنات، ویتطلب ذلك توفیر الشروط الضروریة للإنعاش، لأن عمل السیاسة النقدیة عندما ینصب على خفض العجز المالي والتضخم، سینجم عنه انخفاض القدرة الشرائیة والبطالة.بسبب تخفیض العملة الوطنیة.
إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي كان في المتوسط سلبیا (-5,0 % في فترة ثمانیة سنوات (1986- 1993  حیث بلغ انخفاضه 2,2 % في سنتي 1988 و 1993 ، ولكنه أصبح موجبا منذ 1995 إذ بلغ متوسطه 4,3 % خلال الأربع سنوات التي استغرقها البرنامج، وبالتالي فإن برنامج التعدیل الهیكلي قد حقق أهدافه، وأن المقاییس الأساسیة للاقتصاد الكلي قد صححت، وأن السیاسة النقدیة قبل 1994 لم تحقق هدف النمو، ویمكن اعتبارها مرحلة ركود، ولكن انطلاقا من 1994 تمت عملیة الانتقال إلى مرحلة نمو حقیقي إذ بلغت معدلات النمو الحقیقي إلى حوالي 4,3 % في عامي 1995 – 1996 ،وبلغ في سنة 1998 1,5% (نتیجة انطلاق قطاع الصناعة في ذلك السنة والموسم الفلاحي الجید)، وبلغ 2,3 % في 1999 .
	ویتأثر تطور الناتج الداخلي الخام بالصدمات الخارجیة كالتقلبات الجویة بالنسبة للفلاحة وتقلبات أسعار برمیل النفط، حیث یجعل سیر وتطور القطاعات مرتبط بقدرات الاستیراد التي تتأثر بالصدمات الخارجیة، فالاقتصاد الوطني یعتمد على الخارج في تمویناته التي انخفضت خلال المرحلة 1986 -1993.
3- مكافحة البطالة
وقبل بدایة استعمال السیاسة النقدیة كان معدل البطالة في الجزائر 10 في المائة وانتقل بعد استعمالها إلى 25 في المائة عندما بلغ عدد العاملین 3,5 ملیون وعدد العاطلین 8,1 ملیون، وأظهرت نتائج مسح للعمالة في عام 1996 أن معدل البطالة یقدر بحو الي 28 في المائة، ورغم أنه في سنة 1995 حاولت السیاسة النقدیة تخفیض معدل إعادة الخصم من أجل زیادة الخصم والاقتراض لزیادة الاستثمار،إلا أن هذا الإجراء لم یجد نفعا في التخفیف من حدة البطالة، نظرا لغیاب استثمارات جدیدة هامة من جانب المؤسسات العامة أو الخاصة إلى جانب تسریحات العمال على إثر عملیات إعادة الهیكلة وحل المؤسسات، حیث تزاید البطالة إلى أكثر من 29 %في سنة 1997.
	وفي غیاب الإنعاش الإقتصادي، تم وضع ترتیبات مؤقتة تدعم التشغیل لتدارك هذه الأوضاع،لكن بالإضافة إلى طابع هذا الإجراءات المؤقت، فإنها ظهرت عاجزة على تلبیة الطلب الإضافي على مناصب الشغل الذي یتقدم به حوالي 250 ألف إلى 300 ألف شخص سنویا. [footnoteRef:222] [222:   -موقع بنك الجزائر، مرجع سابق.] 

المطلب الثالث: واقع السیاسة النقدیة في الجزائر بعد تبني الصیرفة الإلكترونیة 2000-2013
سنتعرض في هذا المطلب إلى مسار السیاسة النقدیة وتطور حجم الكتلة النقدیة في الجزائر بعد ظهور خدمات الصیرفة الإلكترونیة.
أولا: مسار السیاسة النقدیة 2000 -2013
تطور الاقتصاد الكلي منذ بدایة سنوات 2000 بفائض في الادخار على الاستثمار، رغم التآكل الواضح لهذا الفائض المسجّل في سنة 2009 ،بسبب الصدمة الخارجیة الحادة، وفي سنة 2013 كانت الصدمة الخارجیة لسنة 2009 قد تجسدت في انهیار إیرادات صادرات المحروقات بنسبة قدرها 5.42 %مقارنة بسنة 2008 ،ووقعت هذه الصدمة عسر سنوات بعد الصدمة التي حدثت في سنوات 1988/1999 ،أي عقب إتمام فترة التثبیت والتعدیل 1994 -1998 ،وفي وقت ساهمت فیه صلابة الوضعیة المالیة الخارجیة خلال السنوات 2000 لاسیما بین سنتي 2004 و 2008 ، في إرساء القدرة على مقاومة الصدمات الخارجیة. وقد أدّى التراكم المتواصل للإحتیاطیات الرسمیة للصرف الناجمة عن ذلك إلى بروز الموجودات الخارجیة كمصدر رئیسي للتوسع النقدي في الجزائر.
بینما أدّت الصدمة الخارجیة لسنة 2009 من جهة أخرى، ومرساة على استئناف التوسع النقدي في سنتي 2010- 2011 ، متبوعة باعتدال في هذا المجال في سنة 2012 ، سجّلت السنة 2013 مواصلة تراجع وتیرة التوسع النقدي، أي بمعدل ذو رقم واحد، في ظرف یتمیز بتزاید معتبر للقروض للاقتصاد.
	في مثل هذا الظرف، الذي یتمیز بتوسع نقدي معتدل وحالة استمرار التضخم الداخلي، واصل بنك الجزائر امتصاص فائض السیولة على مستوى السوق النقدیة خلال سنة2013 وذلك بواسطة إدارة مرنة ومنتظمة للوسائل غیر المباشرة للسیاسة النقدیة، وفي تناغم مع الأهداف الكمیة الوسیطة في هذا المجال[footnoteRef:223]. [223:   -موقع بنك الجزائر، مرجع سابق.] 

ثانيا: تطور حجم الكتلة النقدیة في الجزائر بعد ظهور الصیرفة الإلكتروني 2000-2013
المجمع النقدي M2 بقیمة 51.11941 ملیار دینار في نهایة 2013 ،مقابل 14.11015 ملیار دینار في نهایة 2012 ، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره41,8 % منها 04,6 %في السداسي الثاني. هذا ما یؤكد تباطؤ وتیرة التوسع النقدي التي تمیزت بها سنة 2012 )، 94,10 %مقابل 91,19 % في 2011 .(یخص تباطؤ وتیرة التوسع النقدي كذلك المجمع النقدي M2 ) خارج ودائع قطاع المحروقات) والتي انخفض معدله إلى 17,10 %في 2013مقابل 59,16 %في 2012 .في حین ارتفعت في 2013 الكتلة النقدیة بمفهوم M2 (خارج ودائع قطاع المحروقات) بسرعة وبوتیرة سداسیة شبه متساویة مقارنة بـM2 بمفهومها الواسع، مؤكدة تراجع دورة موارد قطاع المحروقات ضمن وسائل تدخل المصارف.


الشكل 09: تطور معدل التضخم في الجزائر خلال القترة 2002-2014
[image: ]

ثالثا: تدخل بنك الجزائر في السوق النقدیة إبتداء من سنة 2001
عرفت السوق النقدیة مع مختلف أقسامها ومن زاویة مكانتها في إعادة التمویل تطورا ملحوظا في السنوات الأخیرة، فمنذ بدایة عام 2002 أصبحت هذه السوق لإعادة تمویل البنوك، و التي تحسنت سیولتها بصفة خاصة، حتى و إن هذا المیل قد تمیز بفائض في السیولة في السوق البینیة، في حین أن إعادة تمویل البنوك لدى بنك الجزائر كانت قد هبطت للصفر في نهایة عام 2001 ،ولقد ظهر هذا المیل للإنخفاض بسبب عدم وجود لجوء البنوك إلى إعادة التمویل لدى بنك الجزائر بل إنعدامه تماما منذ عام 2002.
وقد تطورت السوق النقدیة بطریقة مدعمة منذ سنة 1994 ،سواء من جانب إبتكار الأدوات (الأمانات،المزادات، عملیات السوق المفتوحة،...) أو من جانب عدد المتدخلین[footnoteRef:224]. [224:   - محمد لكصاسي، الوضعیة النقدیة و سیر السیاسة النقدیة في الجزائر، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 2004 ، ص. 35.] 

من جانب آخر سجلت السوق الأولیة لقیم الخزینة (أذون وسندات الخزینة) بصفتها مقتصرة على السوق النقدیة ارتفاعا جوهریا خلال عام 2002 ،حیث وصل الرصید القائم من هذه الأدوات إلى حوالي 4.75 ملیار دینار في نهایة 2002 مقابل 9.31 ملیار دینار في نهایة 2001 ،وهذا بعد الإستقرار النسبي للمبالغ المتفاوض علیها (أي ما یقارب 30 ملیار دینار) خلال 2001 ،إلا أن سوق قیم الخزینة لا زالت ضعیفة في الوقت الذي یجب على هذا القسم من السوق النقدي أن یلعب دورا مهما في تسییر السیولة ومنه إمتصاص الفائض منها. أما السوق بین البنوك و التي برزت سنة 2001 كمقصورة أساسیة للسوق النقدیة كانت أقل حیویة، وقد شكلت العملیات الآجلة النسبة الكبرى والنواة الأساسیة من بین العملیات المتفاوض علیها في السوق البینیة للبنوك.
رابعا: آلیة إمتصاص السیولة إبتداء من سنة 2002
مع غیاب لجوء البنوك إلى إعادة التمویل لدى بنك الجزائر منذ 2002 ولمواجهة السیولة الزائدة في السوق النقدیة البینیة للبنوك، واصل بنك الجزائر إستعمال الأداة الغیر مباشرة والمتمثلة في إسترجاع السیولة المتناقصة، التي أدخلت كآلیة لإمتصاص السیولة سنة 2002 بمبلغ قدر آنذاك بـ 100 ملیار دج،ثم رفع مبالغ عملیات إسترجاع السیولة التي وصلت إلى 400 ملیار دج في نهایة 2004 ،و في المقابل یقوم بنك الجزائر بخفض نسبة الفائدة على إسترجاع السیولة كلما زادت مبالغ عملیات إسترجاع السیولة. [footnoteRef:225] [225:   - Banque d’Algérie, Tendances monétaires et financières au second semestre 2004, Note de Conjoncture,
www.bank-ofalgeria.dz/notes.htm 04/04/2014.] 

من خلال ما سبق یتضح أن السیاسة النقدیة في الجزائر شهدت قبل وبعد تبني الصیرفة الإلكترونیة عدة تغیرات على مستوى أدواتها وآلیاتها والتي مثل لها البنك المركزي الجزائري المسیر الوحید، وهذا راجع لعدة ظروف إقتصادیة وسیاسة وحتى إجتماعیة مرت بها الدولة.
وكما ذكرنا فإن السیاسة النقدیة في الجزائر تتغیر وفق الحالة الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة التي هي فیها، لكن الشيء الذي یلاحظ في دراستنا أن فعالیة السیاسة النقدیة في الجزائر لم تتأثر بالصیرفة الرقمیة أو ما یسمى بالصیرفة الإلكترونیة، فبعد الدراسة والبحث بمساعدة مختصین في هذا المجال لم نجد أي نتیجة واضحة لهذا الإشكال داخل الجزائر، فلم یبرز لنا أن أدوات السیاسة النقدیة في الجزائر تتغیر بتغیر حجم الإصدار لوسائل الصیرفة الإلكترونیة، مع العلم أنه من المفروض وحسب ما تطرقنا إلیه سابقا یرتبط مفهوم النقود الإلكترونیة بحجم الإصدار النقدي للبنك المركزي وبالكتلة النقدیة، فالصیرفة الإلكترونیة تؤدي إلى تغیر كل من وظائف البنك المركزي وكمیة تداول النقود لدى الجمهور.
وقد یعود سبب هذا الغموض أو الإختفاء لأثر الصیرفة الإلكترونیة على السیاسة النقدیة في وسط المنظومة المصرفیة الجزائریة ككل، إلى النقص الذي تشهده هذه الوسائل وقنواتها داخل الوطن، وأبرز مثال على ذلك أن معظم الجمهور الجزائري لا یزال یؤمن ویعمل بالنقد الحقیقي، خوفا من وجود سلبیات لهذه الخدمات الحدیثة. 
المبحث الثالث : تجربة البنك المركزي الجزائري والفرنسي في إدارة السياسة النقدية
المطلب الأول : تجربة البنك المركزي الجزائري في إدارة السياسة النقدية
في هذا المطلب سنحاول إبراز أهم العناصر المتعلقة بالبنك المركزي الجزائري، خاصة تلك المتعلقة بكیفیة تحكمه في سیاسته النقدیة.
أولا: ماهیة البنك المركزي الجزائري
1- نشأة بنك الجزائر
تم إنشاء البنك المركزي الجزائري بموجب قانون رقم 62-144 الذي اعتمدته الجمعیة التأسیسیة في 13/12/1962 ،على شكل مؤسسة عمومیة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، وهو یعتبر أول مؤسسة نقدیة یتم تأسیسها في الجزائر بعد الاستقلال. 
2- تعریف بنك الجزائر
یعرف الأمر رقم 03-11 الصادر في 26/08/2003 ،والمتعلق بالنقد والقرض في مواده رقم 09-10 - 11-12 بنك الجزائر بأنه "مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، ویدعى البنك المركزي الجزائري في علاقاته مع الغیر ببنك الجزائر، ویعتبر تاجرا في علاقاته مع الغیر، وهو یخضع لأحكام القوانین التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الآجال القانونیة الخاصة به على خلاف ذلك، إلا أنه لا یخضع للتسجیل في السجل التجاري، كما لا یخضع للأحكام القانونیة التنظیمیة المتعلقة بالمحاسبة العمومیة ولمراقبة مجلس المحاسبة، بل یتبع القواعد المادیة التي تطبق في المحاسبة التجاریة".
یتألف رأس المال الأول للبنك من تخصیص تكتتبه الدولة كلیا، ویحدد مبلغه بموجب القانون، وهو قابل للزیادة بإدماج الإحتیاطات[footnoteRef:226]. [226:   - http://www.bank-of-algeria.dz/html/present.htm 22/12/2013.] 

ثانيا: مهام البنك المركزي الجزائري
تتمثل مهام بنك الجزائر بشكل عام في:
1- إصدار النقود
یعود امتیاز إصدار النقود بنوعیها (الأوراق النقدیة والقطع المعدنیة) في كامل التراب الوطني إلى البنك المركزي، حیث یقوم البنك المركزي بتعریف الأشكال التي تأخذها الوحدات النقدیة، خاصة ما یرتبط بحجمها وقیمتها. ویتم حجم الإصدار النقدي وفق النظرة التقدیریة للبنك حول الوضع العام الإقتصادي والنقدي، بالإضافة  للأخذ بعین الإعتبار كل العناصر التي یمكن أن تؤثر على وضع السیولة العامة مثل سرعة التداول النقدي وقدرة البنوك التجاریة على توسیع هذه السیولة من خلال إصدارها للنقود الكتابیة.
2- علاقة البنك المركزي بالبنوك
یعد البنك المركزي الجزائري بنك البنوك والملجأ الأخیر للإقراض، ویتبین ذلك من خلال تحكمه في تطورات السیولة سواء كمعهد أصلي للسیولة، أو كمصدر لإعادة تمویل البنوك. [footnoteRef:227] [227:   - بنك الجزائر، التطور الإقتصادي و النقدي في الجزائر، التقریر السنوي 2004 ، ص56.] 

3- علاقة البنك المركزي بالخزینة
أدخل قانون النقد والقرض نمطا جدیدا لتنظیم العلاقة بین البنك المركزي الجزائري والخزینة العمومیة، ومع تبدیل أهداف السیاسة الاقتصادیة ونمط تنظیم الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزینة مقارنة بالفترة السابقة، فإن تحدید هذه العلاقة بشكل دقیق لم یعد ینتابه أي غموض، وقد أعطى هذا القانون تعریفا للعلاقة الجدیدة بین البنك المركزي الجزائري والخزینة العمومیة، عن طریق إبعاد الخزینة أولا عن مركز نظام التمویل وإعادة البنك المركزي بعد ذلك وبشكل فعلي إلى قمة النظام النقدي. وعلى هذا الأساس فإن القروض التي یمكن أن تستفید منها الخزینة قد تم تحدیدها، حیث تشیر المادة 78 من قانون النقد والقرض أن الخزینة یمكن أن تستفید من تسبیقات البنك المركزي خلال سنة مالیة معینة في حدود 10 % فقط كحد أقصى، وذلك من الإیرادات العادیة لمیزانیة الدولة المسجلة في السنة المالیة السابقة، كما یجب أن لا تتجاوز مدة هذه التسبیقات 240 یوم متتالیة أو غیر متتالیة خلال السنة الواحدة، وینبغي تسدیدها قبل انقضاء هذه السنة. ویمكن أن یتدخل البنك المركزي في السوق النقدیة لیجري عملیات (بیع وشراء) على سندات عامة تستحق في أقل من ستة شهر ولا یجوز أن یتعدى المبلغ الإجمالي لهذه العملیات 20 % من الإیرادات العادیة للدولة المسجلة في میزانیة السنة المالیة السابقة، ویستطیع البنك المركزي دائما أن یبقي لدى مركز الصكوك البریدیة أي مبلغ یراه ضروریا لتسویة حاجاته المتوقعة وبطبیعة الحال یجوز للخزینة استعمال هذه الأموال على أن تكون جاهزة حالما یطلبوها.


4- مراقبة الصرف
تتم مراقبة الصرف بوضع مجموعة من الضوابط والآلیات التي تهدف إلى التحكم في جمیع التدفقات المالیة بین الجزائر والخارج 
ثالثا: الهیكل التنظیمي لبنك الجزائر
تتمثل هیاكل البنك المركزي في:
1. المحافظ ونوابه: یقوم بإدارة بنك الجزائر مجلس إدارة یترأسه المحافظ، ومن بین أعضائه ثلاث نواب محافظ، حیث یعین جمیعهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة ستة سنوات وخمسة سنوات على التوالي قابلة للتجدید مرة واحدة، كما تتم إقالتهم بموجب مرسوم رئاسي أیضا، ویكون ذلك في حالتین فقط: العجز الصحي والخطأ الفادح. 
2. مجلس الإدارة و مجلس النقد والقرض: حسب المواد من 18 إلى 25 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض، فإن مجلس إدارة بنك الجزائر یتكون من:
· المحافظ رئیسا.
· نواب المحافظ كأعضاء.
· ثلاث موظفین سامین یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي، نظرا لقدراتهم في الشؤون الإقتصادیة والمالیة، كما یتم تعیین ثلاث مستخلفین یعوضون الأعضاء السامین الثلاث عند الضرورة. [footnoteRef:228] [228:   - المواد من18 إلى25 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض.] 

وحسب المواد من 58 إلى 62 من الأمر رقم 03 -11 والمتعلق بالنقد والقرض، فإن مجلس النقد والقرض یتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
· أعضاء مجلس الإدارة لبنك الجزائر.
· شخصان یختاران نظرا لقدراتهما الإقتصادیة والنقدیة، ویتم تعیینهما بموجب مرسوم رئاسي.
یرأس مجلس النقد والقرض محافظ بنك الجزائر الذي یستدعیه للإجتماع ویحدد جدول أعماله، كما تتم عملیة التصویت على القرارات بنفس الطریقة التي یعمل بها مجلس الإدارة. [footnoteRef:229] [229:   - المواد من 58 إلى62 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض.] 

3. المدیریات العامة: هناك أیضا 11 مدیریة عامة، والتي تتفرع بدورها إلى مدیریات مركزیة وعددها 34 مدیریة مركزیة، وهذه الأخیرة بدورها تتفرع إلى نیابات مدیریات وعددها 79 نیابة مدیریة، 
4. هیئة مراقبة بنك الجزائر: حسب المادتین 26 -27 من الأمر 03-11 والمتعلق بالنقد والقرض، 	تتولى مراقبة بنك الجزائر هیئة مكونة من مراقبین، یتم تعیینهما بموجب مرسوم رئاسي، كما تنتهي مهمتهما بموجبه أیضا. و یشترط في المراقبین أن یتمتع كل منهما بكفاءات، لاسیما في مجال المالیة ومحاسبة البنك المركزي، وتؤهلهما للقیام بمهمتهما. [footnoteRef:230] [230:   - المواد من 26إلى27 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض.] 

رابعا: الآلیات التي یعتمدها بنك الجزائر لإدارة السیاسة النقدیة
1- محاور إدارة السیاسة النقدیة في الجزائر
یعرف القانون المتعلق بالنقد والقرض وتعدیلاته الإطار المؤسساتي للسیاسة النقدیة ویحدد مسؤولیات بنك الجزائر فیما یخص السیاسة النقدیة، حیث تشیر المادة 55 من هذا القانون إلى هدف السیاسة النقدیة بـ: "
تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض في توفیر أفضل الشروط لنمو منتظم للإقتصاد الوطني والحفاظ علیه بإنماء جمیع الطاقات الإنتاجیة الوطنیة مع السهر على الإستقرار الداخلي والخارجي".
	إن الهدف النهائي للسیاسة النقدیة إذا هو المحافظة على إستقرار الأسعار الذي یفهم منه زیادة محصورة في الأرقام القیاسیة لأسعار الإستهلاك.
ولتحقیق الهدف النهائي للسیاسة النقدیة في الجزائر، فقد تم وضع الهدف الوسیط لها الذي كان خلال الأعوام 1994-1998 ممثلا بصافي الأصول الداخلیة لبنك الجزائر مع تثبیت الأهداف ربع سنویة،وبعدها برز منذ عامي 2001-2002 النقد الأساسي كهدف وسیط، ومن البدیهي أن یعمل المضاعف النقدي لصالح هذه المجامیع. [footnoteRef:231] [231:   - محمد لكصاسي، مرجع سابق ، ص. 35.] 

ومن خلال ما سبق یتضح أن تجربة البنك مركزي الجزائري في إدارة السیاسة النقدیة تتركز وبشكل عام على ثلاثة محاور هي : [footnoteRef:232] [232:   - موقع بنك الجزائر، مرجع سابق.] 

1. تحقیق الإستقرار النقدي: تتمثل عناصر الإستقرار النقدي التي یستهدف البنك المركزي الجزائري تحقیقها في إستقرار المستوى العام للأسعار وإستقرار سعر صرف الدینار، وخلق هیكل أسعار فائدة ینسجم مع الظروف الإقتصادیة المحلیة والتطورات الدولیة. حیث یسعى البنك المركزي الجزائري إلى تحقیق ذلك من خلال تنظیم نمو السیولة المحلیة في الإقتصاد الو طني بما یتناسب وتمویل النشاط الإقتصادي الحقیقي.
2. تهیئة البیئة المصرفیة المناسبة: فهي بمثابة حلقة وصل بین وحدات الفائض ووحدات العجز في الإقتصاد أو بین المدخر والمستثمر، حیث تعتبر من أهم شروط تحقیق الكفاءة في عملیة تخصیص الموارد وبالتالي توفیر التمویل المناسب للنشاط الإقتصادي .
3. تطویر سوق رأس المال: یلعب سوق رأس المال دوراً أساسیاً في دفع عجلة النشاط الإقتصادي بإعتباره وعاءً ضروریاً لحشد وتعبئة المدخرات الوطنیة وجذب الإستثمارات الأجنبیة.
2- أهم قنوات إبلاغ السیاسة النقدیة في الجزائر
یتم تحقیق الهدف النهائي والمعبر عنه بالأسعار على المدى المتوسط بمعنى التضخم، والذي یحدد مستواه الأدنى عن طریق تخفیض تضخم أسعار الإستهلاك، بواسطة تطبیق منظم للأدوات الغیر مباشرة للسیاسة النقدیة والتي أرست دعائمها منذ 1994 المتمثلة في الإحتیاطي الإلزامي وإستعادة السیولة والودیعة المغلة للفائدة.
· آلیة الإحتیاطي الإجباري: في الجزائر تعتبر سیاسة الإحتیاطي الإجباري من الآلیات الرقابیة التي استحدثها قانون 90-10 حیث خصصها بمادة صریحة، وحدد فیها صلاحیات بنك الجزائر في فرض هذه النسبة بقیمة لا تتعدى 28 %إلا في حالات الضرورة المنصوص علیها قانونیا، وفوض له استخدامها كإحدى أدوات السیاسة النقدیة، إلا أن الأمر 03 -11 المعدل والمتمم للقانون 90 -10 لم یذكر أداة الإحتیاطي الإجباري بصورة مباشرة، غیر أن بنك الجزائر أعادة تقنینها عبر تعلیمة صادرة عنه سنة 2004 ،و التي حدد من خلالها خضوع مختلف الودائع (الجاریة، لأجل، سندات الصندوق، دفتر التوفیر،الودائع المشترطة في عملیات الإستیراد والودائع الأخرى) لمعدل الإحتیاطي الإجباري الذي یمكن أن یصل حتى 15 %دون إستثناء وبنفس الأسلوب، ویتم تحدید وعاء الإحتیاطي بصورة شهریة تبدأ من منتصف الشهر. [footnoteRef:233] [233:   - المادة 93 من القانون 90-10] 

	بالإضافة إلى ذلك فإن تطبیق هذه السیاسة في الجزائر یتضمن منح بنك الجزائر عائد على الإحتیاطات الإجباریة في شكل فائدة، یتم حسابها انطلاقا من حجم الإحتیاطات ومدة مكوثها لدى بنك الجزائر.
إن رفع معدل الإحتیاطي الإجباري منذ 2002 یعتبر تأكیدا من جانب السلطات النقدیة على أهمیة هذه الأداة في التأثیر على سیولة البنوك التجاریة، وقد أدى تطور معدلات الإحتیاطي الإجباري بعد هذه السنة إلى تأثیر ملحوظ في حجم حسابات البنوك التجاریة لدى بنك الجزائر تحت بند الإحتیاطي الإجباري.
· آلیة إسترجاع السیولة: [footnoteRef:234] تعتبر آلیة استرجاع السیولة عن طریق المناقصة من طرف بنك الجزائر أحد التقنیات التي استحدثها بنك الجزائر كأسلوب لسحب فائض السیولة، والتي دخلت حیز التنفیذ منذ شهر أفریل 2002 ،وتعتمد هذه الآلیة على استدعاء بنك الجزائر للبنوك التجاریة المشكلة للجهاز المصرفي،من أجل وضع لدیه حجم من سیولتها على شكل ودائع 24 ساعة أو لأجل، ویكون ذلك إختیاریا ولیس إجباریا،في مقابل إستحقاقها لمعدل فائدة ثابت یحسب على أساس فترة الإستحقاق (36/n ،(وذلك عبر مشاركتها في مناقصة یعلنها بنك الجزائر. [234:   - Instruction Banque d’Algérie, N°02-2002 du 11/04/2002 portant Introduction de la reprise de liquidité sur le marché monétaire.] 

وتعتبر آلیة إسترجاع السیولة بالمناقصة أسلوب مماثل لآلیة المزادات على القروض التي إستخدمها بنك الجزائر إنطلاقا من سنة 1995 من أجل تمویل البنوك التجاریة حینما كانت تعاني عجزا في السیولة، إلا أن حالة إفراط السیولة التي أصبحت تعاني منها البنوك التجاریة بعد سنة 2001 ،دفعت بنك الجزائر أن یستخدم الأسلوب ذلته لكن بعكس الأطراف، إذ أنه یمثل الطرف المقترض في حین أن البنوك التجاریة هي المقرض، وتظهر مرونة آلیة إسترجاع السیولة عبر المناقصة في الحریة التي تمنحها لبنك الجزائر في تحدید سعر الفائدة المتفاوض علیه و في حجم السیولة التي یرغب في سحبها من السوق،والتي قد لا یتم تحقیقها عبر سیاسة الإحتیاطي الإجباري، خاصة وأن بنك الجزائر أصبح یتدخل بهذه الآلیة بصورة أسبوعیة في السوق النقدیة لبنك الجزائر منذ سنة 2001 ،وهذا في ظل ما تشهده البنوك من فائض كبیر في السیولة.
	وقد رفع بنك الجزائر بقوة مبالغ إسترجاع السیولة إبتداء من منتصف جوان 2007 مقابل الإتجاه التصاعدي للسیولة البنكیة على إعتبار أن العوامل المستقلة المساهمة في السیولة یفوق مبلغ العوامل المستقلة المقلصة لها.
· تسهیلة الودیعة المغلة للفائدة: [footnoteRef:235] جاء تطبیق آلیة تسهیلة الودیعة المغلة للفائدة إنعكاسا لإستمرار ظاهرة فائض السیولة في النظام المصرفي الجزائري، وتعبر عن توظیف لفائض سیولة البنوك التجاریة لدى بنك الجزائر، وذلك في شكل عملیة على بیاض تأخذ صورة قرض تمنحه البنوك التجاریة لبنك الجزائر، تستحق عنه فائدة تحسب على أساس فترة إستحقاقها ومعدل فائدة ثابت یحدده بنك الجزائر. [235:   - Banque d’Algerie, rapport 2005, Evolution économique et monétaire en Algerie, P.158..] 

	وبالرغم من حداثة تطبیق هذه الآلیة إلا أنها أكثر الأدوات نشاطا سنة 2008 وحتى في السداسي الأول من سنة 2006 ،ومعدل الفائدة على التسهیلة الخاصة بالودیعة تمثل معدل فائدة مرجعي بالنسبة لبنك الجزائر والسوق النقدیة في ظل إنعدام عملیات إعادة الخصم وإعادة التمویل لدى بنك الجزائر. وبالفعل قد تمكن بنك الجزائر من خلال آلیة تسهیلات الإیداع، أن یسحب من النظام المصرفي سیولة معتبرة منذ بدایة تطبیقها سنة 2005، ،وهو ما یؤكد على أهمیة هذه الأداة في الرقابة على السیو لة المصرفیة.


المطلب الثاني: تجربة البنك المركزي الفرنسي في إدارة السیاسة النقدیة
یعد البنك المركز الفرنسي من أهم عناصر تشكیلة المنظومة المصرفیة في الإتحاد الأوروبي، لما له من نجاحات في تطبیق وتسییر سیاسته النقدیة، وإرساء قوانین البنك المركزي الأوروبي على واقعه الإقتصادي في سبیل تحقیق الإستقرار الإقتصادي سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الإتحاد ككل. ومن أجل فهم مكانة المنظومة المصرفیة الجزائریة ومدى فعالیة سیاستها النقدیة، سنتعرض في هذا المطلب إلى مفهوم البنك الفرنسي وكیفیة إدارته للسیاسة النقدیة، بهدف الوصول إلى نتائج مقارنة صحیحة ضمن أهداف الدراسة.
أولا: ماهیة بنك فرنسا
1- تعریف بنك فرنسا
بنك فرنسا هو البنك المركزي الفرنسي، وهو بنك الدولة یتمتع بالإستقلالیة منذ عام 1994 ،وهو عضو في النظام الأوروبي للبنوك المركزیة ESCB ،ویشارك بهذه الصفة في السیاسة النقدیة الموحدة للاتحاد الأوروبي. ومنذ سنة 1998 أصبح تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي ECB ،والذي یعتبر الجزء الرئیسي والأساسي لفعالیة السیاسة النقدیة في منطقة الیورو. [footnoteRef:236] [236:   - https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/histoire.html 12/04/2013.] 

2- نشأة بنك فرنسا
تم إنشاء بنك فرنسا في 18/01/1800 ،من قبل القنصل الأول نابلیون بونابرت، وكان أول دور له هو إصدار الأوراق النقدیة في باریس بالمشاركة مع خمس مؤسسات أخرى، وابتداء من سنة 1806 أصبح للبنك مقر في باریس.
وفي 16/01/1808 ،أصدر مرسوم إمبراطوري یحوي القوانین الأساسیة التي تحكم عملیات بنك فرنسا حتى عام 1936 ،وخلال هذه الفترة، قام هذا البنك بتطویر نشاطه المتعلق بإصدار الأوراق النقدیة. وقد تم تأمیمه بین عامي 1936 و 1945 ،وإصلاح دستوره في سنة، 1973 ثم حصل على إستقلالیته سنة 1993.
أما في سنة 1998 ،تم دمج بنك فرنسا في النظام الأوروبي للبنوك المركزیة، في أعقاب قیام المؤسسة الجدیدة "البنك المركزي الأوروبي ECB"[footnoteRef:237] [237:   - Ibid.] 

ثانيا: مهام بنك فرنسا
تتمثل مهام البنك المركزي الفرنسي في:
1. بنك مركزي: یعتبر بنك فرنسا من البنوك المركزیة الأساسیة، والتي تقوم بتوجیه أعمال السیاسة النقدیة بشكل یضمن تحقیق الأهداف المثلى لشروط الإتحاد الأوروبي.
2. مؤسسة إصدار: یقو م البنك المركزي الفرنسي بإنتاج بعض الأوراق النقدیة للیورو سواء كانت عملات ورقیة أو معدنیة. وهو یصدر جزء من الأوراق النقدیة الأكثر تداولا في الإتحاد لـ 5 ،10 ، 20 . وبالإضافة إلى أنها تلعب دورا هاما في أعمال الإتحاد الأوروبي لخلق مجموعة مستقبلیة لأوراق الیورو.
3. المشرف المالي: یعتبر البنك الفرنسي هیئة رقابة على مؤسسات الإئتمان، شركات وصنادیق التأمین،... وهذا بهدف ضمان تحقیق الإستقرار المالي.
4. .مؤسسة الدولة: یوفر بنك فرنسا الخدمات التي تساهم في توازن العلاقات بین العناصر الإقتصادیة الفعالة، من خلال دوره كوسیط للإئتمان، معالج للإفراط في المدیونیة أو كمسیر للوثائق الإداریة النقدیة.
5. الكفیل بضمان الإستقرار النقدي: كغیره من دول الإتحاد الأوروبي، یلعب البنك المركز ي الفرنسي دورا كبیرا في تحقیق الإستقرار النقدي من خلال تحقیقه لإستقرار الأسعار، وذلك من خلال دراساته السابقة وتوقعاته للمجریات الإقتصادیة المستقبلیة.
6. الكفیل بالإستقرار المالي: یقوم البنك المركزي الفرنسي وبرئاسة محافظه بمراقبة جمیع الإجراءات المالیة المتبعة من طرف مؤسسات الإئتمان وشركات التأمین، من خلال الإستعراض الدوري للسجلات المالیة والمحاسبیة لها، والتفتیش في الموقع، وفي حال وجود أي إختلال أو أخطاء یفرض هذا البنك مجموعة من الإجراءات والعقوبات ضدهم، ثم یقوم بوضع مجوعة التعدیلات اللازمة.
7. بنك فرنسا ضامن لأمن وسائل الدفع: یسهر بنك فرنسا على مراقبة حسن سیر المدفوعات سواء كانت عبر الشیك، النقود الإلكترونیة، أو البطاقات البنكیة... وهذا من أجل ضمان التداول الجید للنقود على مستوى جمیع أنحاء الوطن، كما یسعى البنك المركزي الفرنسي دائما على التجدید والتطویر للخدمات المصرفیة، وذلك عن طریق إدارة البنیة التحتیة التقنیة لنظام الیورو.
وقد جاءت هذه المهمة في إطار المادة 4-141.L من قانون النقد والقرض والصادر في 15/11/2001 والمتعلق بتوجیه المسؤولیة الكاملة لبنك فرنسا لمراقبة وضمان سلامة وسائل الدفع الغیر نقدیة. كما عرفت المادة 3-311.L من قانون النقد والقرض الوسائل المصرفیة الغیر نقدیة على أنها "الأدوات التي تمكن أي شخص من تحویل الأموال، بغض النظر عن الوسیلة التقنیة المستخدمة، والتي یتم إدارتها بواسطة البنك المركزي"، وعلاوة على ذلك فقد أضاف القانون الصادر في28/01/2013 مراقبة بنك فرنسا لعملیات أخرى واسعة مثل: بطاقة المطاعم، الشیك الخاص بالعطل والأعیاد، ...إلخ.
وأخیرا یحق لبنك فرنسا الإستفسار عن أي معلومات خاصة بهذه الوسائل من المؤسسات الإئتمانیة التي تقدمها والتدخل إن إستدعى الأمر لتحقیق الكفاءة المطلوبة.
	وإن هذه التشریعات والقوانین والإجراءات الفرنسیة مستمدة من القوانین العامة للإتحاد الأوروبي والمتعلقة بوضع أسس ومبادئ لرقابة وأمن وسائل الدفع الغیر نقدیة.
8. بنك فرنسا عضو دولي فعال: یعد هذا البنك عضو فعال في العدید من الهیئات الدولیة المسؤولة عن تنظیم الإستقرار المالي والنقدي، من خلال وضع الدراسات والتحلیلات والبرامج للأوضاع النقدیة والمالیة.
9. حارس لإحتیاطات النقد الأجنبي لفرنسا: یقوم بنك فرنسا بإدارة الإحتیاطات من الذهب والعملات الأجنبیة الخاصة بفرنسا [footnoteRef:238]. [238:   - https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions 12/04/2013.] 

ثالثا: أهداف بنك فرنسا
	یعتبر البنك الفرنسي من ضمن أنشط البنوك المركزیة على مستوى الإتحاد الأوروبي والعالمي، ویتضح ذلك من خلال نظامه الإقتصادي والنقدي الذي یتمیز بالإستقرار عموما. البنك المركزي الأوروبي كغیره من البنوك المركزیة له عدة مهام تتمثل إجمالا في ثلاث مهام رئیسیة:
· ضمان الإستقرار النقدي.
· ضمان الإستقرار المالي.
· تقدیم خدمات محددة للسلطات العامة والشركات والأفراد.
ولضمان الإستقرار النقدي في فرنسا، من خلال تحدید میزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي في البلاد، فإنه ینفذ قرارات السیاسة النقدیة للبنك المركزي الأوروبي، كما یقوم بنك فرنسا بإدارة جزء من إحتیاطیات النقد الأجنبي للبنك المركزي الأوروبي وتصنیع النقود الورقیة. ویعتبر هذا البنك الوحید المرخص لها بإصدار تذاكر تلقى كعملة قانونیة في فرنسا، ویضمن جمیع مراحل عملیة الإنتاج بما فیها ضمان جودة العملة في التداول. ویشارك بنك فرنسا في ضمان الاستقرار المالي ومراقبة كل من النظام المالي وأنظمة ووسائل الدفع.
وبالتالي فإن البنك المركزي الفرنسي وبما أنه عضو في النظام الأوروبي للبنوك المركزیة ESCB التي وضعتها معاهدة الإتحاد الأوروبي، (معاهدة ماستریخت)، فإنه یشارك وبشكل فعال في تنفیذ المهام وفقا للأهداف المسندة إلیه بموجب المعاهدة. حیث إن إعداد السیاسة النقدیة المتبعة یتم على مستوى سلطات البنك المركزي الأوروبي ECB والتي تتألف من مدیري البنوك المركزیة الوطنیة، وستة أعضاء للمجلس التنفیذي، بما في ذلك رئیس البنك المركزي الأوروبي ونائبه.
	إذا فإن فرنسا في هذا السیاق تقوم بصیاغة إستراتیجیات وقرارات السیاسة النقدیة التي ستتبع حسب تقییم الأوضاع النقدیة و تقییمها، حیث تنصب مجمل هذه الإستراتیجیات حول سعر الصرف،أسعار الفائدة، ومیزان المدفوعات.
	كما یساهم بنك فرنسا بشكل كبیر في نشر دوریات حول الأوضاع النقدیة للإتحاد ككل، بالإضافة إلى إجراء البحوث وعرض النتائج ومراجعة الإستقرار المالي.
	وأخیرا یشارك بنك فرنسا في المؤسسات الدولیة مثل صندوق النقد الدولي، ویشارك في اللجنة النقدیة للإتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التسویات الدولیة ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة OECD [footnoteRef:239]. [239:   - موقع بنك فرنسا، مرجع سابق.] 

رابعا: تفسیر السیاسة النقدیة في فرنسا
إن أول تعریف للسیاسة النقدیة یرى أنها عبارة عن جمیع الموارد التي تستخدمها الدولة أو السلطة النقدیة للعمل على تحقیق إستقرار النشاط الإقتصادي من خلال عدة أسالیب أهمها تنظیم عملتها. وفي بلدان نظام الیورو،قد أدى إعتماد العملة الموحدة الیورو إلى إقامة السیاسة النقدیة المشتركة التي تتمیز بـ 
· الهدف الأساسي: یعتبر الحفاظ على إستقرار الأسعار الهدف الرئیسي لسیاستها النقدیة.
· سلطة نقدیة واحدة: المتمثلة في المركزي الأوروبي.
· الإعتماد على سیاسة سعر الفائدة.
· إعادة تمویل البنوك من قبل البنوك المركزیة.
· نظام التسویة بین البنوك TARGET.
خامسا: البنك المركزي الفرنسي و إدارة السیاسة النقدیة
سنتعرض في هذا الفرع إلى أهم الأدوات والإستراتیجیات المتعلقة بالسیاسة النقدیة التي یعتمد علیها البنك المركزي الفرنسي في ظل تواجده داخل الإتحاد الأوروبي وهذا یهدف تحقیق الإستقرار النقدي والإقتصادي لبلده.
1- الآلیات الخاصة بالبنك المركزي الفرنسي لإدارة السیاسة النقدیة
ومن أجل تحقیق هذه الأهداف یقوم البنك المركزي الأوروبي بفرض مجموعة ممن أدوات السیاسة النقدیة على الدول الأعضاء والتي منها فرنسا، حیث تبرز هذه الأدوات في: [footnoteRef:240] [240:   - https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/definition-de-la-politiquemonetaire. html 12/22/2013] 

· سیاسة السوق المفتوحة.
· الحد الأدنى للإحتیاطات.
· سقف منح الإئتمان.
2- إستراتیجیات السیاسة النقدیة في فرنسا
تستند كل القرارات المتعلقة بالسیاسة النقدیة على ازدواجیة كاملة من المعلومات المستمدة من نوعین من التحلیلات هما:
1- الإستراتجیات الكمیة للسیاسة النقدیة في فرنسا
· إستقرار الأسعار:أعلن نظام الیورو في 13/10/1998 إستراتیجیة السیاسة النقدیة والتي تمثلت في إستقرار الأسعار داخل كل دولة عضو حسب متطلبات الإتحاد، حیث جاء القرار كما یلي: "یتم تحدید استقرار الأسعار بالزیادة السنویة المتدرجة والمتلائمة مع متطلبات الإتحاد على أن لا تتعدى هذه الزیادات 2%من أسعار الإستهلاك في منطقة الیورو".
· محاربة التضخم: تسعى فرنسا منذ صدور قرار مجلس الإدارة للإتحاد الأوروبي والصادر في 08/05/2003 إلى الحفاظ على معدل التضخم في مستویات دنیا والقریب من 2%على المدى المتوسط. كما یساهم البنك في توفیر هامش السلامة للوقایة من مخاطر الإنكماش.
· أسعار الفائدة: یحاول البنك المركزي الفرنسي التأثر على الأوضاع النقدیة من خلال مستویات أسعار الفائدة قصیرة الأجل، وذلك من أجل ضمان إستقرار الأسعار ومصداقیة توقعات التضخم. ویشترط على هذا البنك أن یكون سعر الفائدة الیومي متقارب مع سعر الفائدة المفروض من طرف البنك المركزي الأوروبي في كل فترة.
· منح الإئتمان: في نظام الیورو بشكل عام یجب تحقیق التوازن بین احتیاجات التمویل وتوفیر السیولة، وذلك من خلال عدة أدوات للسیاسة النقدیة منها سعر الفائدة. [footnoteRef:241] [241:   - https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/strategie.html, Op.cit.] 

2- الإستراتیجیات التحلیلیة الإقتصادیة العامة للسیاسة النقدیة في فرنسا
	كما رأینا سابقا یعد استقرار الأسعار في الإتحاد الأوروبي ككل من أهم وأبرز الأهداف، مما استدعى إلى أن تتكون إستراتیجیة السیاسة النقدیة من إجراء تقییم شامل للمخاطر على إستقرار الأسعار تتمحور حول:
· یجب وضع تحلیل إقتصادي شامل لتحدید المخاطر القصیرة والمتوسطة الأجل على إستقرار الأسعار. وهذا لما یتمیز به من تعدد المؤشرات الإقتصادیة والمالیة المتعلقة بتطور الأسعار في منطقة الیورو، مثل تكالیف وحدة العمل والمعدل الفعلي لسعر صرف الیورو وعوائد السندات ...إلخ.
· یجب وضع تحلیل نقدي لتقییم مسار التضخم في للأجل الطویل والمتوسط، حیث یعتمد في هذا التحلیل على عدة مؤشرات أبرزها M3) مكوناتها و مقابلاها) والخاص بالإئتمان، وقد أكد مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في إجتماعه یوم 05/12/2002 على القیمة المرجعیة 5.4 %والتي حددت لأول مرة في دیسمبر 1998 من أجل الزیادة السنویة لـM3 على المدى المتوسط. وقد أعلن في 08/05/2003 على مراجعة هذه القیمة المرجعیة نظرا لأن هذه القیمة المرجعیة تتماشى وتتكیف مع السیاسة النقدیة للأجل المتوسط. 



خلاصة الفصل
	في ظل التوجه الجدید للإقتصاد الجزائري، برزت عملیات التحدیث للخدمة المصرفیة، من خلال إدخال بطاقات السحب وإنشاء بعض المصارف لشبكات إلكترونیة خاصة بها، وإدخال بعض التكنولوجیات الحدیثة كاستعمال الإعلام الآلي مثلا، والإهتمام بالموارد البشریة، وتحریر القطاع المصرفي، فضلا عن القفزة التي شهدها قطاع الإعلام والإتصالات في الجزائر، من خلال إنتشار شبكات الأنترنت، و الهاتف النقال و الثابت، و تشجیع الإستثمار في هذا المیدان. 
	إن إعتماد الصیرفة الإلكترونیة في النظام المصرفي الجزائري مازال في البدایة، و ذلك رغم العدد الهائل من البرامج و المشاریع المعدة التي تسعى الجزائر لتطبیقها و تنفیذها.
 فكانت أولى خطوات المنظومة المصرفیة الجزائریة السعي لإنشاء شبكة إلكترونیة مصرفیة وطنیة من خلال إستخدام نظام التسویة الإجمالي و الفوري، مما له من فوائد و إمتیازات، بالإضافة إلى تطو یر إستخدام البطاقات البنكیة بمختلف أنواعها، و النقود الإلكترونیة، و توسیع إستعمال شبكة الأنترنت مع إدخال نظام البث السریع ADSL.
	و لازالت المصارف الجزائریة تستعد لاستقبال هذه التقنیة و المتمثلة في تبني خدمات الصیرفة الإلكترونیة بمختلف أقسامها و أنواعها، من خلال تحدیث إدار اتها، و خدماتها، و تطویر الإعلام المصرفي للمساهمة في نشر ثقافة مصرفیة في المجتمع الذي یتمیز بعدم قبوله لخدمات مصرفیة رقمیة، بالإضافة إلى وضع قوانین و تشریعات تحكم هذا النوع الجدید من الخدمات المصرفیة بما یتوافق مع آثارها سواء كانت إیجابیة أو سلبیة ، كما تسعى الجزائر منذ سنة 2005 إلى ضرورة مساهمة مراكز ها التجاریة و مؤسساتها الأخرى في نشر و استعمال هذه الخدمات الحدیثة، باعتبار ها طریقة فعالة لتسویق و توزیع هذه المنتجات. 
	و بالرغم من الجهود المبذولة و لو بشكل متباطئ من طرف المنظومة المصرفیة الجزائریة في سبیل عصرنة بنوكها و مؤسساتها عن طریق مواكبة تطورات الخدمات المصرفیة، إلا أن مستوى أداءها لم یرقى إلىمستوى التحدیات المنتظرة و الآمال المرجوة، بل إن معظم الدراسات تؤكد على عدم توفر هذه المنظومة كما ذكرنا على بنیة تحتیة تساعدها على إكتساب شروط الدخول ضمن إطار العصرنة المصرفیة.
و بالنظر إلى فرنسا و التي تعتبر من أهم الدول الصناعیة الرائدة في تحدیث و تطویر المنظومة المصرفیة، نجد أنها توجه إهتماما كبیرا و متوصلا لوسائل الصیرفة الإلكترونیة، و التي تعد فیها البطاقات البنكیة الأولى، و النقود الإلكترونیة الأخیرة، و هذا راجع لما تتمتع به المنظومة المصرفیة الفرنسیة من بنیة تحتیة قویة لإدخال تكنولوجیا الإتصال و المعلومات، و إلى وجود ثقافة مصرفیة قویة لدى جمهورها، الشيء الذي ساعد كثیرا في نجاح إنتشار خدمات الصیرفة الإلكترونیة فیها، بالإضافة إلى الإهتمام الكبیر من قبل السلطات المصرفیة الفرنسیة و التي تتخذ السلطات النقدیة للإتحاد الأوروبي نموذجا لها، ببناء قاعدة قانونیة و تشریعیة خاصة بالصیرفة الإلكترونیة بهدف التحكم في آثارها سواء السلبیة أو الإیجابیة. تعتبر السیاسة النقدیة في كلتا الدولتین من أهم الطرق و الوسائل للتحكم في المخاطر النقدیة و الإقتصادیة داخل الدولة، حیث تسعى كل دولة إلى تحقیق الإستقرار النقدي بالدرجة الأولى من خلال إعتمادها لآلیات السیاسة النقدیة و المتمثلة معظمها في الجزائر بعملیات السوق المفتوحة، سعر الفائدة، إسترجاع السیولة المتناقصة، أما في فرنسا فتمثلت معظم تدخلات البنك المركزي عن طریق عملیات السوق المفتوحة والتسهیلات الدائمة.
	أما فیما یخص الآثار المحتملة للصیرفة الإلكترونیة على السیاسة النقدیة فنجد من الناحیة النظریة عدة آثار تصب معظمها في التأثیر على وظیفة الإصدار للبنك المركزي و تفاقم حجم الكتلة النقدیة داخل الدولة، وبالإسقاط على الواقع المصرفي الجزائري و الفرنسي نجد أن الأول لا یرى أي تأثیر لإصدار خدمات مصرفیة إلكترونیة على سیاسته النقدیة و فعلا هذا ما إستنتجناه من المعطیات و البیانات النقدیة، و هذا راجع لضعف هذه الخدمات فیها، عكس الثاني الذي یبدي تخوفا من هذه الظاهرة و هذا ما تبینه التقاریر السنویة لكل من البنك المركزي الأور وبي EBC و الفرنسي، مما جعل هذا الأخیر یفرض عدة إجراءات و قوانین لحمایة المنظومة المصرفیة الفرنسیة من الآثار السلبیة لهذه الظاهرة
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1. ملخص الدراسة:
	أدت التطـورات التقنية التي شهدها العالم في النصف الأخير من القرن الماضي إلى ظهور تكنولوجيات الإعلام والاتصالات الحديثة التي غيرت وجه الاقتصاد العالمي اقتصـادیة وامتـدت إلـى الجهـاز المصـرفي الـذي استغلها كحلول لتقدیم خدمات جديدة تتسم بالسـرعة والفعالیـة، حيث ترتـب على تكیف المنظومة المصرفیة مع التحولات المذكورة، تسابق البنوك لتقدیم خدماتها بأحدث ما توصلت إلیه تكنولوجیا المعلومات، من خلال إنشاء مواقع الكترونية ضمن مفهوم الصیرفة الإلكترونیة، التي تطرح تحديات كبرى أما البنوك المركزية لإدارة السياسة النقدية. 
	في هذا السياق، تحاول الجزائر الارتقاء بمنظومتها المصرفیة إلى أبعاد هذه التطورات، رغم أن موقعها یعتبر محتشما نوعا ما، سواء من ناحیة الخدمات المصرفیة الإلكترونیة التي تقدمها أو من ناحیة إجراءات السیاسة النقدیة فیها، حیث أنها تشهد مشاكل في تطبیق الخدمات التقلیدیة وتحسینها، فكیف هو الحال مع خدمات مصرفیة ظهرت حدیثا، خاصة بعد مقارنتها بفرنسا والتي تعد دولة من أولى الدول الرائدة في مجال الصیرفة الإلكترونیة، سواء كذلك من ناحیة الخدمات المقدمة أو القوانین والإجراءات التي تحكمها.

2. اختبار الفرضیات:
من هذا المنطلق، تم طرح الإشكالية المدروسة حول فعالیة السیاسة النقدیة في ظل خدمات الصیرفة الإلكترونیة في كل من فرنسا والجزائر، وقد طُرحت تساؤلات فرعية عديدة ووُضعت فرضيات تم اختبارها على مسار هذا البحث مبيّنة الإجابة على التساؤلات المطروحة والأهداف المرجوة منها، كما يلي:
- الفرضية الأولى محققة، حيث تعد أدوات السیاسة النقدیة بالفعل قنوات لتدخل البنك المركزي في الاقتصاد سواء من الناحية الكمیة أو الكیفیة.
- الفرضية الثانية محققة، إذ أن التوسع في استخدام خدمات الصیرفة الإلكترونیة من شأنه أن یقلص دور البنك المركزي في إصداره للنقد، دون تهديد دوره في إدارة السیاسة النقدیة. 
- الفرضية الثالثة محققة، فالصیرفة الإلكترونیة لا تزال في بداياتها الأولى في النظام المصرفي الجزائري لعوامل موضوعية، عكس نظيره الفرنسي السباق في هذا المجال.

3. النتائج المحققــة. 
    بغية استيفاء معالجة الإشكالية المطروحة بمختلف أبعادها يمكن عرض النتائج الموالية:



1. ملخص الدراسة:
	أدت التطـورات التقنية التي شهدها العالم في النصف الأخير من القرن الماضي إلى ظهور تكنولوجيات الإعلام والاتصالات الحديثة التي غيرت وجه الاقتصاد العالمي اقتصـادیة وامتـدت إلـى الجهـاز المصـرفي الـذي استغلها كحلول لتقدیم خدمات جديدة تتسم بالسـرعة والفعالیـة، حيث ترتـب على تكیف المنظومة المصرفیة مع التحولات المذكورة، تسابق البنوك لتقدیم خدماتها بأحدث ما توصلت إلیه تكنولوجیا المعلومات، من خلال إنشاء مواقع الكترونية ضمن مفهوم الصیرفة الإلكترونیة، التي تطرح تحديات كبرى أما البنوك المركزية لإدارة السياسة النقدية. 
	في هذا السياق، تحاول الجزائر الارتقاء بمنظومتها المصرفیة إلى أبعاد هذه التطورات، رغم أن موقعها یعتبر محتشما نوعا ما، سواء من ناحیة الخدمات المصرفیة الإلكترونیة التي تقدمها أو من ناحیة إجراءات السیاسة النقدیة فیها، حیث أنها تشهد مشاكل في تطبیق الخدمات التقلیدیة وتحسینها، فكیف هو الحال مع خدمات مصرفیة ظهرت حدیثا، خاصة بعد مقارنتها بفرنسا والتي تعد دولة من أولى الدول الرائدة في مجال الصیرفة الإلكترونیة، سواء كذلك من ناحیة الخدمات المقدمة أو القوانین والإجراءات التي تحكمها.

2. اختبار الفرضیات:
من هذا المنطلق، تم طرح الإشكالية المدروسة حول فعالیة السیاسة النقدیة في ظل خدمات الصیرفة الإلكترونیة في كل من فرنسا والجزائر، وقد طُرحت تساؤلات فرعية عديدة ووُضعت فرضيات تم اختبارها على مسار هذا البحث مبيّنة الإجابة على التساؤلات المطروحة والأهداف المرجوة منها، كما يلي:
- الفرضية الأولى محققة، حيث تعد أدوات السیاسة النقدیة بالفعل قنوات لتدخل البنك المركزي في الاقتصاد سواء من الناحية الكمیة أو الكیفیة.
- الفرضية الثانية محققة، إذ أن التوسع في استخدام خدمات الصیرفة الإلكترونیة من شأنه أن یقلص دور البنك المركزي في إصداره للنقد، دون تهديد دوره في إدارة السیاسة النقدیة. 
- الفرضية الثالثة محققة، فالصیرفة الإلكترونیة لا تزال في بداياتها الأولى في النظام المصرفي الجزائري لعوامل موضوعية، عكس نظيره الفرنسي السباق في هذا المجال.

3. النتائج المحققــة. 
    بغية استيفاء معالجة الإشكالية المطروحة بمختلف أبعادها يمكن عرض النتائج الموالية:
- تشمل الصیرفة الإلكترونیة خدمات عدة یتطلب تجسیدها وجود بیئة ترتكز على تكنولوجیا المعلومات وشبكات الاتصال، مع تطویر وسائل الحمایة والأمن لضمان سریة جمیع العملیات المصرفیة.
- تعد السیاسة النقدیة إحدى أهم مجالات السیاسة الاقتصادية، ولقد تطور مفهومها وأدواتها بتطور الأفكار والنظریات عبر المراحل الزمنیة المتعاقبة، والتي كانت الأحداث الاقتصادية هي المحرك لها.
- ظهرت الصیرفة الإلكترونیة كمظهر من مظاهر التطور التكنولوجي في مجال الصناعة المصرفیة، وهي وسیلة لإتاحة طلبات العملاء وكذا دعم التجارة الإلكترونیة والاقتصاد الوطني.
- قد تؤدي الصیرفة الإلكترونیة إلى تلاشي مفهوم السیولة وبالتالي زوال دور أدوات السیاسة النقدیة في التحكم بالكتلة النقدیة، والذي يقلل بدوره من دور البنك المركزي في إدارة النقود بالمفهوم الحقیقي.
- تعاني البنوك الجزائریة من نقص في الخدمات المصرفیة الإلكترونیة، حیث ینحصر نطاق تعاملها على بعض البطاقات البنكیة، والذي مازال في بدایته رغم العدد الهائل من البرامج المعدة التي لم تعرف النور بعد.
- سمحت السیاسة النقدیة لبنك الجزائر بتنظیم السیولة المصرفیة للحد من التضخم وفرض أسعار فائدة منخفضة كسیاسة حد أقصى لسعر الفائدة.
- تعد فرنسا من أبرز الدول المتقدمة التي تتبنى الصیرفة الإلكترونیة، والتي تعطي اهتماما كبیرا بالمجال المصرفي بصفة عامة، وبالسیاسة النقدیة التي تحكم هذا النظام.
- أبدت فرنسا نجاحا معتبرا في تحقیق أهدافها النقدیة من خلال إداراتها لمجموعة من آلیات السیاسة النقدیة، والمتمثلة في عملیات السوق المفتوحة، الحد الأدنى للاحتياطي الإجباري، سعر إعادة الخصم، ...إلخ.
- عند مقارنة الصیرفة الإلكترونیة في الجزائر كدولة نامیة مع الصیرفة الإلكترونیة في دولة متقدمة كفرنسا، نلاحظ تباعد واضحا بینهما من عدة زوایا، سواء من ناحیة استعمال وتطبیق هذه الخدمات، أو من ناحیة اهتمام السلطات المصرفیة بوضعیة هذه الخدمات كتطویرها ونشرها والقوانین والأسس التي تحكمها.

4. توصیات الدراسة: 
بناء على النتائج السابقة، تم اقتراح جملة من التوصيات لعل أهمها: 
- يتوجب أن تضمن البنوك وجود أسالیب تدقیق واضحة لكل المعاملات المصرفیة الإلكترونیة، كما يجب تحفیز المتعاملين الاقتصاديين على قبول وسائل الصیرفة الإلكترونیة في تعاملاتهم، مع السعي لتعمیم استخدام بطاقات السحب والدفع النقدي البنكیة.
- الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال تحدیث أسالیب الصیرفة الإلكترونیة، ذلك بطبیعة الحال للإطلاع على المشاكل المحتملة الحدوث ومناقشة كیفیة إیجاد الحلول لها.
- يتوجب تقویة البنیة التحتیة التقنية للجهاز المصرفي لبلادنا، إضافة إلى التكوین المستمر لموظفی البنوك، والتوسع في استخدام شبكة الانترنت لتقدیم تشكیلة متنوعة من الخدمات الحدیثة بكفاءة أعلى وكلفة أقل.
- تنمیة ثقافة المجتمع الجزائري فیما یخص استخدام خدمات الصیرفة الإلكترونیة، مع تطوير المناخ التشریعي الملائم لرقمنة الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المختلفة الناشئة عنها.
- إصلاح المنظومة المصرفیة الجزائریة التي مازالت تعاني من مشاكل البرامج الإصلاحیة المتعددة التي یعتمد جزء كبیر منها على عصرنة النظام والصیرفة الإلكترونیة على وجه الخصوص.

5. آفاق الموضوع:
حاولنا في بحثنا هذا إبراز أهم آثار الصیرفة الإلكترونیة على السیاسة النقدیة، من خلال مقارنتنا بین حالتین مختلفتین هما فرنسا والجزائر، ولكننا إكتفینا بأخذها كدراسة مقارنة دون التعرض لها كدراسة قیاسیة، وبذلك یمكن أن تكون دراسة هذه الإشكالیة دراسة قیاسیة ذات نتائج أفضل.
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قائمة الكتب:
1. إبراھیم الكرسانة، أطر أساسیة و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، مارس، 2006 
2. ابراهیم عبد الله، مبادئ المالیة العامة، دار الصفاء للطباعة،عمان، 2000 
3. أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2008 
4. أحمد فرید مصطفى وسهیر محمد السید حسن، السیاسة النقدیة والبعد الدولي ، مؤسسة شباب الجامعة ،. الإسكندریة، مصر، 2000
5. بخزاز یعدل فریدة، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2000 
6. بشیر عباس العلاق، الخدمات الإلكترونیة بین النظریة و التطبیق، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، 2004 
7. بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ، 2004 
8. توماس مایر و آخرون،ترجمة السید أحمد عبد الخالق، النقود و البنوك و الاقتصاد، دار المریخ للنشر، الریاض،المملكة العربیة السعودیة
9. ثناء علي القباني، النقود البلاستیكیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 2007 
10. جمال بن دعاس، السیاسة النقدیة في النظامین الإسلامي والوضعي ، دار الخلدونیة، الجزائر ، 2007
11. جمیل الزیدانین، أساسیات في الجهاز المالي، دار وائل للطباعة و للنشر،عمان، الأردن، 1999 
12. حازم نعیم الصمادي ،المسؤولیة في العملیات المصرفیة الإلكترونیة، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان،. الأردن، 2003 
13. حجازي بیومي عبد الفتاح، النظام القانوني لحمایة الحكومة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2003 
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15. خالد واصف الوزین، أحمد حسین الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة و التطبیق، دار وائل للنشر،عمان، الطبعة الثالثة، 2000 
16. رأفت رضوان، عالم التجارة الإلكترونیة، القاھرة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 1999 
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19. رضوان فایز نعیم، بطاقات الوفاء، مكتبة الجلاء الجدیدة، مصر، 1990 
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22. زیلیكوس دانییل، المرشد الأساسي في التجارة الإلكترونیة، ترجمة ھاني مھدي الجمل، دار مجموعة النیل العربیة، القاھرة، 2002 
23. سامي خلیل،اقتصادیات النقود و البنوك، دار النهضة العربیة،القاهرة،مصر، 2003 
24. سلیمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامیة بالبنوك المركزیة في ظل المتغیرات الدولیة الحدیثة، مكتبة الریام، الجزائر، 2006
25. شریف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونیة (رؤیة مستقبلیة)، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2003 
26. صالح محمد أبو تایه، التسویق المصرفي بین النظریة و التطبیق، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 2008 
27. ضیاء مجید الموسمي،الاقتصاد النقدي، دار الفكر،الجزائر ، 1993
28. طارق طھ، إدارة البنوك في بیئة العولمة و الأنترنت، الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة، 2007 
29. عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 2003 
30. عبد المنعم السید علي، نزار سعد الدین العیسي، النقود والمصارف والأسواق المالیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2004 ، 
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32. عطیة عبد الواحد، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، التوزیع العادل للدخول في التنمیة الاجتماعیة، ضبط التضخم، دار النهضة. العربیة، مصر، 1993 
33. عوض فاضل إسماعیل الدلیمي، النقود و البنوك، دار الحكمة للطباعة و النشر، الموصل، 1990 
34. فرید مصطفى وسهیر محمد السید حسن، السیاسة النقدیة والبعد الدولي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة، مصر، 2000 
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الملخص:
	أدت ثورة الاتصالات و المعلومات إلى بروز ظاهرة العولمة المصرفیة، التي فرضت على البنوك تقدیم خدمات مصرفیة ممثلة في عدة نماذج عبر عدة قنوات إلكترونیة. و قد كان لذلك أهمیة اقتصادیة بالغة و لكنه في نفس الوقت كان له أثر على قیام البنك المركزي بمسؤولیاته في إدارة السیاسة النقدیة، و التي تعد من أهم الأدوات المستخدمة من قبل الإدارة الإقتصادیة التي تسعى لتحقیق الاستقرار الاقتصادي، حیث تعتبر السیاسة النقدیة بمثابة حجر الزاویة في بناء السیاسة الإقتصادیة الكلیة، فهي أحد العناصر الأساسیة المكونة لها إذ أن لها تأثیر ا كبیرا على حالة الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي انكماشا أو توسعا، فالدولة تتدخل من خلال السیاسة النقدیة التي یتم التخطیط لها في البنك المركزي، هذا الأخیر الذي ینبغي بأن یقوم بدور أكثر فعالیة في التحكم في الرصید النقدي والرقابة على التمویل وبالتالي الرقابة على البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة خاصة في ظل انتشار خدمات الصیرفة الإلكترونیة وزیادة استخدامها كشكل من أشكال التحول إلى الاقتصاد الرقمي و الإفتراضي.
	الجزائر كغیرها من الدول التي عرفت تطورات وتغیرات في المجال الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالیة من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد اللیبرالي، و الذي یقوم على مبادئ و أسس اقتصاد السوق. و لاسیما الجهاز المصرفي الذي یعتبر المحرك الأساسي لنشاطها الاقتصادي، و الذي یقوم بدوره بالتحكم في التدفق النقدي و الرقابة على التمویل و بالتالي الرقابة على البنوك بواسطة السیاسة النقدیة المثلى. فبعد أزمة سنة 1986 ،عرف هذا القطاع عدة إصلاحات بهدف تحسینه وتماشیه مع أهداف البلاد الإقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.
	و إن تحول العدید من الأجهزة المصرفیة في العالم إلى نظم الصیرفة الإلكترونیة في التعامل مع الأطراف المختلفة بهدف رفع مستوى الخدمة المصرفیة و الحصول على درجة عالیة من رضا المتعاملین، ألزم الجزائر في السنوات الأخیرة على تطویر الخدمات وآلیة عمل المصارف بما یتوافق وسلم التطور العالمي بدءا من البنیة التحتیة لمنظومات شبكات الربط الواسعة وصولا إلى أرقى النظم المصرفیة وتوفیر أفضل الخدمات للزبائن، من أجل تحقیق منافسة قویة و تحسین نوعیة الخدمات وجلب الزبائن وتقدیم أفضل العروض.
كلمات مفتاحیة: الصیرفة الإلكترونیة، الصراف الآلي، بطاقات الإئتمان، البنوك الإلكترونیة










Résume :
	Révolution de l'information et de la communication a conduit à l'émergence du phénomène de la mondialisation de la banque, qui a forcé les banques à fournir des services bancaires représenté dans plusieurs modèles de services bancaires à travers de multiples canaux électroniques. Et a été si importante sur le plan économique, mais en même temps il a eu un impact sur les responsabilités de la banque centrale dans la conduite de la politique monétaire, qui est l'un des outils les plus importants utilisés par la gestion économique, qui cherche à atteindre la stabilité économique, Où la politique monétaire est considéré comme une pierre angulaire dans la construction d'une politique macro-économique, elle est l'un des éléments de base constituante comme ayant un impact significatif sur l'état de l'économie nationale à la contraction au niveau macro ou d'expansion, L'Etat intervient à travers la politique monétaire, qui est prévu dans la banque centrale, ce dernier qui devraient jouer un rôle plus efficace dans le contrôle de la solde de trésorerie et de contrôle sur le financement et donc le contrôle sur les banques commerciales, les institutions financières privées à la lumière de la propagation de services bancaires électroniques et d'accroître leur utilisation comme une forme de rôle la transition vers l'économie numérique et la valeur par défaut.
	L’Algérie, comme d'autres pays qui connaissent les développements et les changements dans le domaine économique au cours de la transition d'une économie socialiste à une économie libérale, qui est basé sur les principes et les fondements d'une économie de marché. En particulier, le système bancaire, qui est le principal moteur de l'activité économique, qui à son tour de contrôler le flux de trésorerie et de contrôle sur le financement et donc de contrôle sur les banques par la politique monétaire optimale. Après la crise de 1986, ce secteur a identifié plusieurs réformes pour améliorer la compatibilité avec les objectifs économiques, sociaux et politiques du pays.
	Et que plusieurs des systèmes bancaires dans le monde se tournent vers les systèmes bancaires électroniques dans le traitement avec les différentes parties afin de lever le niveau de service bancaire et obtenir un haut degré de satisfaction de la clientèle, l'Algérie engagés ces dernières années sur le développement des services et le mécanisme d'action des banques conforme aux échelle du développement mondial à partir de systèmes d'infrastructure, de vastes réseaux d'interconnexion vers le bas pour les meilleurs systèmes bancaires et fournir de meilleurs services aux clients, afin de parvenir à une forte concurrence et d'améliorer la qualité des services et attirer la clientèle et de fournir les meilleures offres

Mots-clés: les services bancaires électroniques, guichets automatiques, cartes de crédit, les services bancairesélectroniques
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